4 
0 لشي 


ا 
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عمان - الأردن 


الطبعة الأولى 


شكر وتقدير 

وأنا أنهي هذه الرسالة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي 
المخرف الدكتور هادي نهر ما بذله من رعاية ومساعدة علمية في إنجازها بهذا 
الشكل. وأشكر الأستاذ الدكتور عبد الأمير السغار لمساعدتي في إيجاد المقابلات 
الإنجليزية للمصطلحات التحوية العربية الواردة في ملخص البحث . كما أشكر 
أساتذتي في قسم اللغة العربية الذين أمدوا لي العون وزودوني بملاحظاتهم القيمة . 
وأتقدم بالشكر لأساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة الناقشة لتحملهم عناء قراءة البحث 

وتقويم ما جانب الصواب فيه . 
كما أتقدم بالشكر لنعاملين في مكتبة الجامعة الستنصرية ومكتبة جامعة 
بغداد ‏ ومكتب "أبو عماد” للطباعة والاستنساخ . نا قدموه من مساعدة وعون + 

جزاهم الله عني خير الجزاء ... 
ليث أسعد عبد الحميد 


ب 
ل 
للليم 


عمان- الأردن 
ص .ب 510744 الرمز 11135٠‏ 


هاتف وفاكس 0517265-١‏ 
الموقع على الإنترنت مهل ادعهل. بير 
البريد الإلكتروني «و. 5ك 1ه د ©هكم1 


.وق ليدع لدع دئرة لقب ةلييقية 0:00 


الك 
عبد الحميد : ليث أسعد 

الجملة الوصفية قي النحو العربي / ليث أسعد عبد الحميد 

عمان : دار الضياء لننشر والتوزيع , 70:1 

زفها مس 

ان فذا 

الواصفات : :/ قواعد النفة // اللفة العربية | 

نم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة اللكتبة الوطنية 


رقم الإجازة المتسلسل +0/00/:.؟ 


يسم لله الرحمن الرحهم 
مقدمة 

موضوعات التحو العربي شاملة واسعة وسع اللغة العربية وشمولها . فدراسة 
موضوع متها وبحثه عمل فيه من المسؤولية العلمية ما يدقع الباحث إلى الحرص 
الشديد . والنصب الدائم وهو يتعامل مع مسائل النحو وأبوابه التي زخرت بالآراء 
والأفكار منذ أن عرف التحو العربي وإلى يومنا هذا » مما يجعل المرء يكبر صنيع 
أولئك السالقين ويحمد كل من أوقف جهده فثل هذه الدراسات من المحدثين . 

وقد عانيت كثيراً من مشقة البحث والدراسة فوجدت في رعاية وفي اهتمام 
أستاذي الدكتور هادي نهر ما شجعني على المضي في الطريق الذي اخترته والوضوع 
الذي رغبت في أن أحوم حوله وهو “الجملة الوصفية في الذحو العربي" اعتقاداً مني 
بأنه يمكن للدارس الوقوف عند أغلب المسائل النحوية والنظر فيها من خلال موضوع 
واحد ٠‏ فدراسة الجملة الوصفية على هذا الأساس تقتضي من الباحث دراسة جمل 
وتراكيب وأساليب وأدوات نحوية كثيرة . بما يكشف عن العلاقة القائمة بين مواد 
النحو وتوظيفها لبيان بعضها بعضاً . 

ولقد سلكت في البحث منهجاً وصفياً تطبيقياً توزع على تمهيد وثلائة فصول 
وخاتمة . 

قفي التمهيد درست الجملة العربية عند النحاة الأوائل مصطلحاً وتعريفاً 
وتفريعاً » ووقفت عند بعض آراء المحدثين في هذا الشأن . 


وف الفصل الأول درست “أحكام الجملة الوصفية” وقد ضم عدة مياحث شملت: 


تعريف الصفة , والعامل فيها . والوصوف النكرة . والجملة الخبرية . والضمير 
الوابط . و واو اللصوق ٠‏ والنداء وجملة الصفة . وشملت من وما نكرتين موصوقتين » 
ورب والصفة . والإضافة والصفة . والفصل بين الصفة والموصوف ء وحذف الموصوقف. 
ما لهذه المباحث من اتصال وثيق في الجملة الوصفية . 

أما الفصل الثاني فدرست فيه "أقسام الجملة الوصفية” وقد ضم عدة مباحث 
شملت : الجملة الإسمية الثبتة والنسوخة والنفية . والجملة الفعلية ذات الفمل 
الماضي والمضارع وانثبتة والنفية . والجملة الشرطية . وشبه الجمئة . وترتيب 
الصفات : وعطف الصفات . والوصف الحقيقي والسيبي : والوصف المجازي . 

وفي الفصل الثالث قمت ب"موازنة بين جملة الصفة وجمل الخبر والحال 
والصلة” وقد توزع هذا الفصل على ثلاثة أقسام » درست في القسم الأول منه "موازنة 
بين جملة الصفة وجملة الخبر” : أوجه الاشتراك في التنوع والتقسيم وفي الرابط 
والعائد وفي التعدد وفي الحذف . وأوجه الخالفة في التقديم والتأخير وفي الخبرية 


والإنشائية . وكان القسم الثاني "موازئة بين جمنة الصفة وجملة الحال” فدرست 
الجملة بين الوصفية والحالية . وأوجه الاشتراك في التضوع والتقسيم والخبرية وفي 
الرابط والعائد وفي التعدد وفي الحذف , وأوجه الخالفة في التعريف والتنكير وفي 
التقديم والتأخير . 

وكان القسم الثالث “موازنة 
الاشتراك في الجملة الخبرية وفي الضمير الرابط وفي الفصل وفي الحذف . وأوجه 
الخالفة في التعريف والتنكير . 


ن جملة الصفة وجمئة الصلة” . قدرست أوجه 


وختمت الرسالة بخلاصة للبحث خملت أهم النتائج والآراء التي وقفت 
عليهاء وصنعت فهارس للآيات القرآنية » والأمثال . والأعلام , والأبيات 
الشعرية. ومصادر ومراجع البحث . 

وقد أخلصت ١‏ 


أن أوفي بحثي ما يستحقه من جهد , فإن أصبت في بض 


ما ذهبت إليه فذلك توفيق من الله , وإن أخطأت فتلك سنة عباد جبلوا في أعمالهم 
على النقص . 
ومن الله التوفيق ... 


حد الجملة العربية : 

عبّر النحاة الأوائل عن مصطلح الجملة بمعطلح الكلام . فذكر أبو علي الفارسي 
الجملة بقوله : “هذا باب ما اثتلف من هذه الأنفاط الثلاثة كان كلاماً مستقلاً وهو الذي 
يسميه أهل العربية الجمل”'". وبين ابن جني حدها بقونه : “أما الجملة : فهي كل 
كلام مفيد مستقل بتفسه"” . قبرز مفهوم الإسناذ ومفهوم الإفادة من خلال الصطلحهن ٠‏ 
قالجملة في نظرهم ما تركب من مسند ومسند إليه . ومعنى ذلك أنها لابد أن تتركب من 
عنصرين أساسين أحدهما يمثل الموضوع الذي احتاج امتكلم أن يقكلم في شأته ؛ ويمشل 
الآخر ما يقوله التكلم في شأن هذا الوضوع ويتحدث عنه ‏ ولهذا الإسناذ أضار سيبويه 
بقوله : “هذا باب امسند والسند إليه وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد 
التكلم منه بدا" . والإفادة مقترنة باستقلال الجملة وعدم احتياجها إل ما يتمم 
معناهاء وقد عبر عنها بالعنى الذي يحسن السكوت عليه . 

وذهب الزمخشري ومن تابعه إلى أن الكلام يساوي الجملة , قال : “والكلام 
هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى : وهذا لا يتأتى إلا في اسمين أو في 
فعل واسم ويسمى الجملة”" . 


”' الفارسي + الساثل العسكريات . ص١4‏ . ويراجع أيضاً: الإيضاع العضدي 5/١‏ : عبد القاهر الجرجاتي : 
اللقتصد ٠ 4/١‏ دلائل الإعجاز صره : ص165 منه 

''' ابن جني : كتاب اللمع في العربية : صه؟ . ويراجع أيضاً : الخصائص 19/1 ٠‏ 

سبيبويه : الكقاب 1/١‏ . وبراجع أيضاً: اليد : لتقب 953/6 

"" الزمخشري : الفصل صر : يراجع أيضاً : اين الخضاب : المرتجل مى90 . العكيري : القباب في طل اليثناء 
والإعراب - رسانة دكتوراه -صى؟ . مسائل خلافية قي النحو ص59 ٠‏ ابن ب : شرح القصل 18/9 ء الطمرزي: 
لمصباح ص4 ٠‏ الإسفارابيني : ثياب الإعراب - رسالة ماجمقير - صرهل ء اين منظور : اللسان مادة "كلم" 
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وقد فرق بينهما صراحة الرضي (ت588ه) . حيث فصل بينهما وأنكثر 
ترادفهما إذ قال : “والغرق بين الجملة والكلام . أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي 
سواء كانت مقصودة لذاتها أم لا : كالجمئة التي هي خبر المبتدأ وسائرها ذكر من 
الجمل ١‏ فيخرج المصدر . وأسماء الفاعل والمفعول والصفة الشبهة والظرف مع ما 
أسندت إليه . والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصوداً لذاته : فكل كلام جملة 
ولا ينعكس”" . وتابعه في الرأي ذاته ابن هشام (ت١١لاه)‏ . فالكلام عنده هو 
القول المفيد بالقصد ‏ وهو ما دل على معني يحسن السكوت عليه , والجملة عبارة 
عن الفعل وفاعله والمبتدأ وخبره وما كان يمئزلة أحدهما . فالكلام عنده أخص من 
الجملة . والجملة أعم وتشمل الإفادة وعدمها . قال : "اعلم أن اللفظ المفيد يسمى : 
كلاماً وجملة . ونعني بالفيد ما يحسن السكوت عليه . وإن الجملة أعم من الكلام : 
فكل كلام جملة . ولا ينعكس إلا تر أن نحو : “قام زيد” من قولك (إن قام زيد قام 
عمرو) يسمى جملة . ولا يسمى كلام : لأنه يحسن السكوت عليه وكذا القول في 
جملة الجواب”” . وأضاف في المغني قوله : “يظهر لك أنهما ليسا بمترادفين كما 
يتوهمه كثير من الناس وهو ظاهر قول صاحب المفصل فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام 


الرضي : شرج الرضي على الكافية . الطبعة المحفقة . مطبمة الشروق 87/١‏ 

”' الإعراب من قواعد الإعراب » دار الأصفهاتي للطياعة طأولى صره” . وانظر : أوضح المسالك : دار الأدب 
العربي . مصر . طثانهة ص4 . شرح شتور الذعب مط السعادة طالسايعة صلا . شرح اللمحة البدرية في 
علم اللغة العربية مط الجامعة . بغداد 54/1 . ابن عقيل : شرح اين عقيل على ألفية ابن مالك مط السعادة 
٠ 1‏ 14/1 + السهد الشريف الجرجاني : التعريفات مط الحلبي كه . 


بن 


قال ويسمى جملة والصواب أنها أعم منه إذ شرطه الإفادة بخلافها"”؟ . فأشار إى 
مصطلح الجملة وبين أن الكلام أخص منها لا مرادف لها" . 


وأشار بهاء الدين بن النحاى (تةة1ه) : إلى أن الفرق بين الجملة والكلام 


اليس في الإقادة وعدمها . بل فرق في الكثرة والقلة . والكلام عنده : أصغر صورة 


تركيبية مفيدة حاصلة بالإإسناد , والجملة : تآلف تلك الصور التركيبية قال : 


"الفرق بين الكلام والجملة أن الكلام يقال باعتبار الوحدة الحاصلة بالإستاد بين 

الكلمتين ويسمى الهيثة الاجتماعية وصورة التركيب . وإن الجملة تقال باعتبار 

كثرة الأجزاء التي يقع فيها التركيب لأن لكل مركب اعتبارين الكشرة والوحدة 

فالكثرة باعتبار أجزائه والوحدة باعتبار هيئته الحاصلة في تلك الكشرة والأجزاء 

الكثيرة تسمى مادة . والهيثة الاجتماعية الموحدة تسمى صورة”" . 

“؟ مغني اللبيب عن كقب الأعاريب ط مدني القاهرة 5/6/7 . راتظر : السيوطي : الأشباه والنظائر . مط دار 
المعارف العثمائية 115/1 . الطالع السعيدة في شرح الفريدة معط دثر الررسائة . الأشموني : شرح 
الأشموني بة ابن مالك . مط الحليي 8/١‏ . الشنواني حائية الشنواني على شرح مقدمة الإعراب 
لابن هشام مط النهضة . تونس . طثانية ص44-44 , العطار : حاشية الشيخ حسن العطار على شرح 
الأزهرية في علم النحو . الطبعة العامرة الشرفية طثانية صخ16 . 


خالف الخفاجي في سر الفصاحة . شرح وتحتهق الصعيدي . مط محمد علي صبيح . القاهرة : 1954 ١‏ صة؟ 
0 التقدمين 


النحاة فيما ذهبوا إليه ققال : “وليس يجوز أن يشقوط في حد الكلام كوته مفيدً" وقال صه؟. 
من أهل النحو تواضعوا في عرفهم على أن سموا الجمل للفيدة كلاماً دون ما لم يقد ؛ لأن ذلك على سيل 
التحقيق- وأضاف أيذا ص4 : “الكلام الفيد يرجع كله إلى معفى الخبر” ونقل السيوطي في الفكات (صرة ١‏ 
عن الخفاجي إنكاره تخصيص الكلام بالفيد : قال “إنه لا ديل عليه وتجد ذلك أنيضاً في الطالع السمبدة 
العم 


” الأحباهوالنظائر 100/5 : يكتاض : مجموعة اللنون التحوية مع الشروج والحواشي . طحجرية صيها9 


ع 


وقد حاول عدد من الباحثين المحدثين التوفيق بين مصطلح الجملة ومصطلح 
الكلام : فجمعوا بينهما من حيث دلالتهما على مفهومي الإسناد والإفادة . قال 
عباس حسن : “والكلام أو الجملة هو ما تركب من كلمتين أو أكشر وله معنى مفيد 
مستقل””" . وأشار إلى مصطلح الجملة الأستان اللخزومي وحدها بقوله : “هي وحدة 
الكلام الصغرى . والمركب الذي يحمل في ثناياه فكرة تامة . والذي به يعبر التكلم 
عما ينشأ في نفسه من أفكار : وبه تنقل هذه الأقكار إلى السامع أو الخاطب"9 , 

وهكذا نجد فريقاً من النحاة ممن يجعل مصطلح الجملة مرادفاً لصطلح الكلا 
وفريقا حاول الفصل بينهما انطلاقاً مما بينهما من فرق في العموم والخصوص أو فرق 
في الكثرة والقلة ٠‏ والقول عندي هو قصد المتكنم بالجملة أو الكلام إفادة السامع أو 
المخاطب ما يبغيه فلا فرق بينهما . والإفادة هي الغرض الأساس في توصيل المعنى 
الطلوب عند تآلف الكلمات وحسن تأديتها للمعاني النشودة . 


القحو الواقي . دار اللعارف بمصر 08/١‏ 

'" في القحو العربي - نقد وتوجيه . الطيمة العصرية طأولى صه-/8 . وانظر الكلام من الجملة ف : اندحو 
العربي - قواعد وتطبيق مط الحنبي ط أولى ص85 : أمين علي السيد : في علم النحو مط دار للمارف بمصر 
٠‏ عبده الراجحي : النحو العربي والدرس الحديث . مط متيمنة ص ١١١‏ . عبد الرحمن محمد أيوب : 
دراسات نقدية في الذحو العربي مط مخيمر 190/١‏ . مصطفى جمال الدين : البحث النحوي عند الأموليين 

دار الرشيد للنشر ص47؟ . فتحي عيد الفتاح الدجني : قي الجملة النحوية . مكتبة الفلاح صم 
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أقسام الجملة العربية : 

من خلال التعريفات التي ساقها النحاة للجملة » ومن خلال ما فيها من 
مقهوم الإستاد » ومقهوم الإفادة » نرى أن الوجه الأسلم في تقسيمها هو أن نركن إك 
مفهوم الإسناد الذي يخرج الجملة العربية إلى أساسيين هما : السند والمسند 
إليه . هما الجزءان اللذان يتألف منهما التركيب الفيد ‏ فلا يكون هذا الإسناد إلا في 


أسمين أو في فعل واسم . وإلى هذا الإسناد أشار سيبويه وتبعه النحاة , إذ قال : “هذا 
باب المسند والمسند إليه وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر . ولا يجد التكلم منه 
بدا . فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه - أراد الخبر - وهو قولك عبد الله أخوك ٠‏ 
وهذا أخوك . ومثل ذلك : يذهب عبد الله . فلابد للفعل من الاسم . كما لم يكن للاسم 
الأول بد من الآخر في الابتداء" 9" . 

وتبعاً للإسناد ثيت النحاة نوعين للجملة العربية : التحديد والتمييز بينهما 
على أساس اختلافهما في طبيعة المسند وطبيعة الإسناد . فالمسند في الجملة الإسمية ٠‏ 
اسم أو ما يجري مجراه , وف الجملة الفعلية يكون امسند فعلاً أستد إلى اسم فاصل . 
ويكون جزءاً من أجزاء الفمل الذي أسند إليه بخلاف الإسمية التي قد تتسند إلى اسم 
أو فعل ٠‏ ولم يكن المسند إليه مع المسند كالجزء انواحد . ويقدر فيهما الاتفصال . 

ومن هذه الظاهرة في تركيب الجملة العربية . ظهر الاختلاف في تقدم الخبر 


'؟ الكقاب 78/١‏ . وانظر 1 : الإيشاح العضدي »/-:/١‏ المسائل المسكريات صاخ ٠‏ 
كتاب اللمع في العربية . دار الكتب الثقافية - الكويت - صرة؟ , الرتجل مس59 ٠‏ شوح للقصل 50/1 + 
شرح الوافية مىه؟١‏ . وتسهيل القوائد صى؟ . شرح الرضي الطبعة المحقفة .1/١‏ نكت السيوطي - رسالة 


ماجستير -صيه 99 . 


على الاسم . لتقدر الانفصال بيتهما : ومنع تقدم الفاعل على الفعل - عند البصريين 
- لعدم إمكانية القصل بينهما : لأن القعل في حقيقته لا يوجد إلا ومعه فاعل لله . 
فإذا قدم الاسم على القعل خلا القعل من القاعل . وقدر في الجملة الاتفصال ‏ 
بخروجها من الفعلية إلى الإسمية : وإن الجمنة الفعلية الكونة من الفعل والفاعل 
تعتبر وحدة متكاملة بخلاق الإسمية التي يقدر فيها الانفصال بين المتبدأ والخبر 
واستقلال كل واحد منهما عن الآخر . قال البرد “فإذا قلت : عبد الله قام » ف(عيد 
الله) رفع بالابتداء . و(قام) في موضع الخبر . وضميره الذي في قام فاعل . فإن زعم 
زاعم أنه إنما يرفع (عبد لنه) بفعله فقد أحال من جهات : منها أن (قام) فصل . ولا 
يرفع الفعل فاعلين إلا على جهة الإشراك . نحو : قام عبد الته وزيد » فكيف يرفع 
عبد الله وضميره ؟ وأنت إذا أظهرت هذا الضمير بان تجعل في موضعه غيره بان لك 
وذلك قولك عبد ابقه قام أخوه 


إنما ضميره فْ موضع أخيه "2 . 

إن هذا التقسيم العام للجملة إلى إسمية وفعلية قد اضطرب عند النحاة في 
حديثهم عن جملة الخبر . وخرج عند ابن السراج (ت5١*ه) ٠‏ وأبي علي الفارسي 
(تباه) ومن تبعهما إلى الجملة الظرفية وقد جعلها الفارسي كما هي عند أستاذه 


"' القتعب 198/6 . واتظر أيشآ : ابن السراج : الأصول في النحو. مطبعة سلمان الأعظمي - يداد :7م 
أبو البركات الأنباري : الإتصاف في مسائل الخلاف بين التحوبين البصريين والكوفيين مطيمة السعادة . ط. 
رابعة . السائل 3 : 4 ٠ 1١ ١‏ ابن مضاء القرطبي : كتاب الرد على النحاة . مطيعة لجنة التأليف والترجمة. 
- القاهرة - ص١٠‏ . بشرح للقصل 9/١‏ شرح جمل الزجاجي 104/١‏ السيوطي : همع الهوايع شرح جمع 
الجوامع في علم العربية . مار العرقة للطباعة بيروت ١/هم!‏ + الأشباد والتظائر 54-775 . 970١‏ ننه . 
جعفر ذكر الباب الوجز في شرح دلائل الإعجاز في علم امعائي . مطيعة الجليل . دمشق ط أو ام مهار 
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اين السراج) قسماً مستقلا بنفسه لا يدخل في حيز الجملة الإسمية أو الجملة 


الفعلية إنما يكون مختلقاً عنهما . قال : “فأما قولهم : ز 


قي الدار . والقتال قي 


اليوم » فهو كلام مؤتلف من اسم وحرف : وليس هو على حد قولك : إن زيداً 
منطلق. ولكنه من خبره الفعل والاسم أو الاسم والاسم . ألا ترى أن قولك : في الدار 
ليس زيد + ولا القتال في اليوم : ولم يكونا إياهما . كان الكلام على غير هذا الظاهر. 
ويحتاج إلى ما يربطه بما قبله ويعلقه , وأن يخلو ما يعلقه به من أن يكون اما ٠‏ أو 
فملاً وكلاهما جائز غير ممتنع تقديره . وإذا كان كذلك . كان داخلاً في جملة ما 
ذكوناه - أراد الاسم أو الفعل - : وقد جعل أبو بكر - ابن السراج - هذا التأليف - 
في بعض كتبه - قسماً برأسه وذلك مذهب حسن””" . 

وقد استبعد سيبويه ومن تابعه . أن يكون الظرف قسيماً للإسمية والفعلية ٠‏ 
وذلك أن ناصب الظرف محذوف تققديره : مستقراً أو استقر ؛ وهذا الناصب 
المحذوف كان الخبر في الأصل . لكنه حذف . قصار هو الخبر : وناب متتاب 
المحذوف وانتقل الضمير الذي في مستقر أو استقر إليه فاحتماه وتضمنه وصار يرتفع 
به كما كان يرتفع باسم الفاعل أو القعل . قال سيبويه : “فالمكان قولك : هو خلفك 
وهو قدامك وأمامك وهو تحتك وقبالتك وما أشبه ذلك . ومن ذلك قولك أيقاً : هو 
اناحية من الدار ٠‏ وهو ناحية الدار ٠‏ وهو ناحيتك وهو نحوك ؛ وهو مكاناً صالحاً 


"" السائل العسكريات ص ام . انظر أيضاً : الرماني : معاني الحروف . مطدار العالم العربي صس154 ؛ أببو 
البركات الأنباري أسرار العربية . مط بريل - ليدن - صى؟5 الإنصاف 769/١‏ : ابن بابشاذ : شرع للقدمة 
المحمبة . الطبمة العصرية الكويت 471/1 . شرح المفصل الع و */91 ٠‏ نكت السيوطي ص؛؟ ؛ علي 
عبود الساهي : المرادي وكقابه توضيح مقاصد الألفية - رمالة دكتوراه صه؟7 . 
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وداره ذات اليمين . وشرقي كذا” ٠‏ وأضاف : “قهذا كله اتتصب على ما هو فيه وهو 
غيره . وصار بمنزلة المنون الذي يعمل قيما بعده نحو العشرين , ونحو قوله : هو 
خير منك عملا ٠‏ قصار وهو خلفك : وزيد خلفك بمنزلة نك . والعامل في خلف 
الذي هو موضع له والذي هو في موضع خيره . كما أنك إذا قلت : عبد الله أخوك 
فالآخر قد رفعه الأول وعمل فيه . وبه استغنى الكلام وهو منفصل منه" . فمن 
قدر الاسم فعنده الأصل في الخبر الإفراد . ومن قدر الفعل فعنده هو الأصل في العمل . 
والخلاف في تقدير الناصب -- كما يظهر -- إنما هو محصور في الأولوية . وأما أصل 
جواز الأمرين فمتفق عليه . 

وذهب الكوفيون إلى أن الظرف منصوب على الخلاف وهو عامل ممنوي 
عندهم: فالناصب أمر معنوي في قولك : زيد عندك . وذهبت طائفة إلى أنه منصوب 
بفعل محذوف غير مطلوب ولا مقدر . بل حذف الفعل واكتفي بالظرف منه وبقي 
منصوباً بعد حذف الفعل لفظاً وتقديراً على ما كان عليه من قبل حذف الفعل لفظاً وقد 
أخذ به أبو العباس ثعلب الكوفي (ت١4؟ه)‏ 2 , 

وفي حديث أبي علي الفارسي عن جملة الخبر , ما يشير إلى أنه يعد الشرط 
قسماً مستقلاً حيث وقف على الجملة الشرطية . وهي التركيب المبني على تآلف 


الكتاب 1476م وسية4 . 


انظر أيه 
طامدتي 441/7 - شرح اللفحة اليدرية ١/9لا0.‏ الأشباه والنظائر ود 

أبو البركات الأنباري : رمالتان لابن الأنباري “لع الأدلة- مط انجامعة السورية 115 الإنصاف مسألة , 
شرع المقصل 84+19 . المفني ط مدني 477/5 ١‏ الأشباه والفظائر 75/1 . الصبان : حاشية المبان ملى شرح 
الأشموني لألقية ابن مالك . مطبعة الاستقامة 156/١‏ . 


الإنماف مسألة 5 . 14 ٠‏ شرح الرضي ط محققة 844-746/9 ؛ لني 
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جمل بعلاقة إسنادية مركبة تحصل منها الإفادة : كما تؤديها الجملة الإسمية 
والفعلهة إذ قال : “ألا ترى أن الفعل والفاعل في الشرط لا يستغني بهما . ولا يخلو 
من أن تضم الجملة التي هي الخبر إليه . ولهذا حسن أن تعمل جملة الشرط مع 
الحرف الداخل عليها في الجزاء . وكذلك القسم لا يكون كلاماً مستقلاً دون أن تنضم 
إليه القسم عليه والمقسم””" . 

فاستقلال الكلام عنده يقم بتآلف الجملة الأونى مع الجملة الثانية بعلاقة 
ومصاحبة . ليكون من مجموع الجملتين . الجملة الشرطية لا في واحدة دون 
الأخرى. وأخذ برأيه ابن جني إن قال : من جملتي 
الشرط وجوابه مجرى المفرد لأن من شرط الجملة أن تكون مستقلة بنفسها قائمة 
برآسها . وهاتان الجملتان لا تستغني إحداهما عن أختها . بل كل واحدة منهما 
مفتقرة إلى التي تجاورها ‏ فجرتا لذلك مجرى الفردين اللذين هما ركنا الجملة 
وقوامها : فلذلك فارقت جملة الشرط وجوابه مجاري أحكام الجمل" '" . 


إن العرب قد أجرت كل واحدا 


فالجمئة الأولى فيها تقوم مقام كلمة مفردة قد تآلفت مع كلمة مفردة وهي ما 
تقوم به الجملة الثانية . فالمصاحبة بين الجملتين وتآلفهما أوجد علاقة شبيهة 
بالعلاقة الحاصلة بين البتدأ والخبر . فهي كالبتدأ الذي لابد له من الخبر ولا يفيد 


*' امسائل العسكريات ص4 . انظر أيضاً : الإيضاح العضدي 45/١‏ » المقتصد 770/1 ١‏ الطرزي : المصباح في علم 


التحو : دار الطباعة القومية : مصر . ص!4 . شرح امقصل ١/هد‏ : لبابن الإصراب صه : شرح الرضي ط 
محتفة ايه 
"" انظر كلام ابن جني في الأشباه والنظائر 151/7 . وراجع أي 


حاشية العطار عس١؟‏ ؛ في النحو العربي نقد وتوجيه مئلاه : البحث الذحوي عند الأصوليين ص3 


اللقتصد 729/1 : شرح اللفصل 185/8 ١‏ 


1 


أحدهما إلا مع الآخر . قال الإمام الجرجاني فيها : “واعلم أن سبيل الجملتين في هذا 
وجعلهما بمجموعهما بمنزلة الجملة الواحدة سبيل الجزئين تعقد منهما الجملة شم 
تجعل المجموع خبراً أوصفة أو حالاً » فكما يكون الخبر والصفة والحال لا محالة في 
مجصوع الجرّئين لا في أحدهما كذلك يكون الشرط في مجصوع الجملتين لا في 
أحدهما”” : 

.وقد أنكر عدد من النحاة أن تكون الجملة الشرطية قسيما للإسمية والفعلية » 


باعتبار أن الإفادة ال 


ي هي مقرونة باستقلال الجملة وعدم احتياجها إلى ما يتهم 
معتاها في كل من جملة الشرط أو جملة الجواب معدومة إلا يهما معأ : وأئها ليست 
إلا جملة مقيدة بقيد مخصوص لا تخرجها من كونها جملة فعلية . كما اعتبرت 
الجملة الظرفية هي اختصار للجملة الفعلية . قال أبو البركات الأنباري : "فإن قيل 
على كم ضرباً تنقسم الجملة قييل على ضربين جملة إسمية وجملة فعلية . فأما 
الجملة الإسمية فما كان الجزء الأول منها اسما فذلك نحو زيد أبوه منطلق فزيد 
مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثان وخبره خبر عن المبتدأ الأول . وأما الجملة الفعلية فما كان 
الجزء الأول منها فعلا وذلك نحو زيد ذهب أبوه . وعمرو إن تكرمه يكرمك . وما 
أشبه ذلك»20 . وقال ابن الحاجب : “الجملة وهي على قسمين فعنية وهي الركبة من 
الفعل لفظا أو معنى وفاعله مثل ضرب زيد ١‏ وإن تكرمني أكرمك وهيهات زيد وقائم 
الزيدان وفي الدار زيد : وإسمية وهي الركبة من البتدأ والخبر أو من اسم الحرف 


نا دلائل الإعجاز ص »+1 : وأنظر أيضا + أبن قيم الجوزية : بدائع الفوائد 41/1 . العلاقة بين جلقي الشرط 
إلى حصول الأوك .. 
"' أسرار المربية ص؟*# وانظر : السكاكي / مفتاح الطوم مط الحلبي ط أولى صرح . 75١2 : ٠١8‏ منه 


علاقة سببية » أي أن حصول الجملة 
ي أن حصوا 
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العامل وخبره نحو زيد قائم وإن زيداً قائم”"© . 

وهكذا تركزت نظرة التحاة على صلاحية وقوع المفرد ركنا في تأليف الجملة 
قالاسم يصلح أن يقع مسنداً ومسنداً إليه : وهو ما دل على معنى في نفسه دلالة 
مجردة من الزمن . وما لا يصلح إلا أن يكون مسنداً فقط “الفعل” : وهو ما دل على 
معنى في نفسه دلالة مقتوتة بزمن . وما لا يصلح للوقوع مسنداً ولا مسنداً إليه 
“الحرف” وهو ما دل على معنى في غيره . 

أما المحدثون فنظروا إلى مستويات التركيب في العربية التي تقوم على طبيعة 
الإسناد . والعلاقات الإسنادية . فتابعوا الكلمة بحال تركيبها : وتنوع الجملة تبعا 
التنوع أحوال المفردات التي تتألف منها , وما يطرأ على الجملة من اختلاف المعاني 
والمناسبات السياقية . باعتبارها ظواهر لا تبدو إلا في التركيب الحاصل فيها ١‏ 
فمستويات التركيب في الجملة العربية تضم جملاً بسيطة : تقوم على طبيعة 
الإسناد. وجملاً بسيطة لا أثر للإسناد فيها . وجملاً مركبة تتعدد وتتشوع العلاقات 
الإسنادية فيها كالجمل الشرطية ٠»‏ وكلهامركبات تتم الفائدة بها ويحسن السكوت 
عليها : فلم تقتصر عنايتهم على شكل الجملة وأسلوب ارتباطها ببقية الكلام : وقد 


"' الكافيسة . دار الطباعة السامرة . استائبول ص54 . وانظر : التسهيل صرة؛ . المفني مدني 50509 ٠‏ 
الإمراب عن قواعد الإعراب صره؟ . حاشهة الجرجاني على مطول التقنازاني . مط أحمد كامل . استائبول 
ص18 ١‏ الهمع 1/1 : صراه منه : الطالع السعيبة 4546/1 : 104 منه ٠‏ حاشية الخنواني ؛ صحاا- 
١‏ : الأصغهندي : شرح الكافية . الطيمة العامرة . استانبول صلا . الدمياطي : الشكاة الفتحية - 
رسالة ماجسقير » ص؟؟ . الكفراوي . شرح الشيخ حسن الكفرأوي على متن الأجرومية . مط محمد علي 


صبيح - القاهرة - ص 1ل59 


3 


أشار المخزومي إلى تقسيم الجملة بقوله يبنى تقسيم الجملة على أساس 


آخر ينسجم مع طبيعة اللغة : ويستند إلى ملاحظة المسند لا إلى السند إليه . كما 
فعلوا . لأن أهمية الخبر أو الحديث إنما تقوم على ما يؤديه السند من وظيفة : 
وعلى ما للمسند من دلالة”” . وقد اعتبر مصطفى جمال الدين تقسيم النحاة الأوائل 
اللجمة العربية . راجع للأساس الشكلي في التمييز بين الجملة الإسمية والجملة 
الفعلية . لا علاقة له بالمدلول التركيبي لها . فالجملة الصدرة بالاسم : إسمية : 


والجملة الصدرة بالفعل : فعلية , وإلى هذه الشكلية أشار عبد الرحمن محمد أيوب. 
بقوله : “الجملة القعنية عند النحاة هي الجملة التي صدرت بفعل . وقد كان من 
واجب النحاة . وقد اتخذوا تقدم الفعل السند على الاسم المستد إلييه أساساً للحكم 
على نوع الجملة + أن يتخذوا نفس الأساس في القول بأنواع أخرى من الجمل ٠‏ وكما 
تقدم الفصل المسند على الاسم المسند إليه . يتقدم كذلك الوصف السند والجار 
والمجرور المسند والظرف السند على السند إليه"'” . وإلى مدلول الجملة التريكبي 
أشار المحدثون إلى ما يعبر التركيب فيها عن فكرة تامة مفيدة يحسن السكوت 
عليهاء وإلى ما لا يعبر التركيب فيها عن فكرة تامة مفيدة . ففي الأول هيئة 
"' في النحو العربي - قواعد وتطبيق - صره؟ . وانظر تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها مطابع 
الهيثة الصرية العامة للكتاب . القاهرة ص1 . ص1 . فخر الدين قباوه : إعراب الجمل ولأشباء الجمل 
منشورات دار الآفاق الجديدة . بيروت طثالثة ص٠‏ . فاضل ممطفى الساقي : أقسام الكلام العربي من 
حيث الشكل والوظيفة . للطبعة العالية . القاهرة ص0١‏ وما يعدها . 


© عيد الرحمن محمد أيوب : دراسات نتدية في التحو العربي / مطبعة مخيمر . 1467م 0770/1 وانظر 
المبحث النحوي عند الأصوليين مرادة؟. .4ؤم 


لذ 


تركيبية تامة : وفي الثانية هيئة تركيبية ناقصة . كما في قولك : السيارة مسرعة ٠‏ 
وقولك : السيارة السرعة . ومرد ذ 
لقد تتاول النحاة الأوائل الأقسام الثلاثة - الاسم والفعل والحرف - على 


أساسى نظرية العامل . لذا كانت الأسماء هي التي تتحمل المعاني الإعرابية . وكان 


بحسب تقصان الفائدة وتمامها عندهم . 


اهتمامهم منصباً عليها لأنها معمولات يبدو أثر العامل فيها وافحاً . 

أما المحدثون . فذهبوا إلى أن أهمية الحديث تقوم على ما يؤديه المسئد من 
وظائف ودلالات في الجملة تخرج إل المعاني والأغراض الطلوية منها وفي تقديري أنه 
لا يمكن إغفال أهمية كل من المسند والسند إليه في الجملة وذلك الأن المسند والسند 
إليه بمفرده لا يفيد شيئا . والإفادة تحصل بهما معأ . فيتم الكلام ويحسن به تأدية 
المعاني والأغراض المنشودة . 


إن 


الفصل الأول 


أحكام الجملة الوصفية 


تعريف الصفة 

العامل في الصقة 
الموصوف النكرة 

الجملة الخبرية 

الضمير الرابط 

واو النصوق 

النداء والصفة 

من وما نكرتان موصوفتان 
رب والصفة 

الإضافة والصفة 

الفصل بين الصفة والوصوف 


حذف الوصوف 
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حد الصفة : 

مصطلح الصقة أو النعت وإن كانا لشيء واحد إلا أن بعض التحويين ير أن 
فيهما عموماً وخصوصاً : فالتعتُ عندهم ما كان لشيء خاص ويكون بالحلية : 
والصفة عتدهم ما لم تكن لشيء على بعض أحوال الذات وتكون بالأقعالا : وقيل : 
النعتٌُ لا يطلق إلا على ما جاز عليه التغيّر والتبديل , والصفة تُطلق على ما جاز 
عليه التغّر والتبديل وعلى ما لم ب 

وقبل النعث مصطلحٌ كوفي وتسمية أطلقها الفراء (تلا+اه) وتابعه الكوفيون 
وأغلب انتأخرين » والبصريون يُسمُونَهِ الصفة : وتُقِلَ عن أبي حيان (ته4/اه) 
قوله: “والتعبير بالئعت اصطلاح الكوفيين وربما قاله البصريون . والأكشر عندهم 
الوصف والصفة"7" . إلا أننا نرى أن الصفة أو النعت كليهما مصطلح بصري ذكرهما 
سيبويه شيخ البصريين . وقد استعمل مصطلح الذعت في صدر باب القوابع , قال "هذا 
باب مجرى النعت على النعوت والشريك على الشريك والبدل على ابل منه 


0 
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" شرع الفصل 07# . السخاوي : الفضل في شرج الفصل - رسالة دكتوراه - م44 ؛ شوح اللمصة البدرية 
+/00 : حاشية الصبان يده . وقد ذكر الأسفهندي في شرح الكافية (ص4؟1) الفرق بين الصفة والقت + 
قال : “فإن قيل ما الفرق بين الئعت والمغة قلنا : مذعب بعض أنهما مترادفان لأنهما لفظان يعبر بهما عن 
أحوال الشيء فيستعمل كل واحد منهما حيث يستعمل الآخر . 

*" الهمع 115/1 » الذكت ص41 : أحمد نميف الجنابي : الدراسات اللفوية والنحوية في مصر منذ نشاتها 
حتى نهاية القرن الرابع الهجري . دار القراث : القاهرة : مىا!5 . شوة : الدارس النحوية ؛ دار 
العارق ص90 ٠‏ وذكر مني عبود الساهي في رسالته للدكتوراه “للرادي وكتابه توضيح مقاصد الألفية” 
ص6١‏ قول امرادي : “فالتعت اصطلاح البصريين ٠‏ والمفة هو امطلاح الكوقيين” ٠‏ 


0 


"؛ وإن شاع استعمال النعت عند الكوفيين . ويبدو من كلامه أنه لم يضع لله 
حداً مستقلاً ومميزاً . وأول من ذهب في تعريف الصفة بصورة مستقلة أبن السراج 
(ت6١#ه)‏ قال : "كل ما فرق بين موصوفين مشتركين في اللفط”" . وذهبت طائفة 
من النحاة في تعريفها : "الاسم الدال على بعض أحوال الذات””” . وقيل : "تابع 
يدل على معنى في متبوعه مطلقا””© ٠‏ وأرادوا بالإطلاق : الدلالة الطلقة غير مقيدة 
بخصوصية مادة من المواد . وبالتابع : الاسم أو ما هو في تقديره من ظرف أو مجرور 
أو جملة . وقيل في تعريفها أيضا : “التابع المقصود بالاشتقاق وضعاً أو تأويلاً"" . 
ومن مجمل التعريفات ارتضينا أن يكون تعريف الصفة : أنها البنية المقردة أو 
المركبة الدالة على معنى لتشمل الوصف بأنواعه الفرد والجملة وشبه الجملة . 


الكتاب 451/١‏ . أيضأ 404-654/١‏ . وقارته مع القراء في مماني القرآن ٠ 198 ٠115/9‏ 140/9 

ابن السراج : الأصول في النحو مط سلمان الأعظمي . بغداد 91/7 : ص +5 منه . وحندها أبن جني (في كتايه 
اللمع في العربية . دار الكتب الثقافية الكويت صس؟) يقنله : “اعلم أن الوصف لفظ يتبع الاسم الوصوف 
تجليه له وتخصيصاً ممن له مثل اسمه بذكر معنى في الوصوف أو في شيء من سبي" . 

يا شرح القصل */60-145 + المفضل ص45؟ ‏ المطرزي ؛ المصباح في علم التحو . در الطبامة القومية . محر . ط 
أواى ص+؟٠ ٠‏ الشريف الجرجائي : التعريفات ؛ مط الحلهي . مصر . صية19 . صه 1090م 

© إبن الحاجب شرح الوافية نظم الكافية . مط الآداب . النجف . +80 ؛ الأسفرابيني : ثياب الإصراب - 
رسالة ماجستير - ص4 . ابن عصفور : المقرب . مط العاني 918/١‏ . شرح جمل الؤجاجي . دار الكتنب -. 


االوصل ب رسج 
"ا ابن مالك : نسهيل الفوائد . دار الكاتب العربي . القاهرة 130 : شرح الرضي : طأستانه 1147م 
0/1 ابن هشام : شرح شتور الذهب . مط السمادة . مصر 808 . أوضح النسالك . دار الأدب العريبي ل 


اثانية ص14 . الجامي + الفوائه ال 


انية - 77/9 . السيوطي : افطالع اللسعيدة في شرح الفريد . مط دار 
الرسالة */111 ؛ بكتاش : مجموعة التون النحوية مع الشروح والحواشي / عن إظهار البركوي ص14 . 
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العامل في الصفة : 

ذهبت جماعة من النحاة وعلى رأسهم سيبويه , أن العامل في الصفة هو عامل 
الفظي ٠‏ ومعنى ذلك أن العامل في الصغة هو العامل في اموصوف وأن سيب إجراء 
الصفة على الموصوق هو كون الصفة من تمام الوصوف وأنهما كالاسم الواحد . وذلك 
حين منع أن يُجمع بين وصفين للاسمين إذا اتفق إعرابهما واختلف عاملاهما نحو : 
جاء زيدُ وهذا عمرٌو العاقلان”" . 

وذهب الأخقض (ت5ه١؟ه)‏ ومن تابعه , أن العامل في الوصف معنوي وهو 
كونه صغة رفوع أوجب له الرقع » وهو كونه صفة لمتصوب أوجب له النصب وهو 
كونه صفة لمجرور أوجب له الجر . أي : إن الوصف يجري على ما قبله وليس معسه 
لفظ عمل فيه ١‏ إنما يعمل فيه أنه صفة كما أن المبتدأ يرفعه الابتداء وتبعيّة الصفة 
للموصوف المرقوع رفعتها . وتبعية الصفة للموصوف المنصوب والمجرور نصبتها 
وجرّتها”" . فالفمل العامل في الموصوف لا يعمل في صفته إذ الصفة لازمة للموصوف 


"' الكتاب 0/7 وفي 41/1 قال سيبويه : “قأماالنعت الذي جرى على المنعوت فقولك : صررت برجل ظرييف 
قبل فصار الذعت مجروراً مثل الذموت لأنهما كالاسم الواحد” . وقال البرد في القتضب 51/4 : “الثعت إنما 
يرتفع بما يرنفع به النعوت” . فإذ! قلت جاءني زيد الظريف . كان العامل فيه جاءني ؛ وإذا قلت : رأيت 
زيداً الظريف . كان العامل فيه رأيت . واذا قلت : مررت بزيد الظريف : كان العامل فيه البناء . وانر 
ذلك مفملاً في : أسرار العوية ص١1‏ . الإنصاف ١ 41/١‏ ابن الخشاب : المرتجل منشورات دار الحكصة ٠‏ 


دمشق ص١1 ٠‏ شرح اللفصل ©/00 

5" تفميله في المصباح ص 4؟١‏ . شرح جمل الزجاجي 718/1 : شرح الرضي ط أء 
44 محمد خير الحثواني أصول التحو العربي . مطالشرق . حلب ص١؟9‏ . 194 ء طارق عبد عون 
الجنابي : ابن الحاجب التحوي آثاره ومذهيه . مط أسعد : بغداد ص؟7؟ . وذكر العكيري في إملاء ها من يه 
افرحمن . مط الحلبي . مصر 8/١‏ في توجيه قوله تعالى “الرحمن الرحيم” : “وجرهما على المفة . والعامل في 
الصدفة هو العامل في الوصوف . وقال الأخفش : العامل فيها معنوي وهو كونها قبع 


انه 75/9 ؛ الأخباه والنظائر 
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قبل وجود الفعل العامل وبعده . فلا تأثير للفعل فيها . وإنما التأثير فيه للاسم 
الوصوف إد بسببه يرفع ويتصب ٠‏ وإن لم يجز أن تكون الأسماء عوامل في الحقيقة . 
وقد أشار ابن عصفور (تة5ه) إلى أن العامل في الصفة إذما هي التبع للموصوق لا 
العامل في الموصوف وذلك لأن في بعض أحوال الصفات ما لا يصح دخول العامل عليه. 


وإنما هو التبع له في اللفظ أو على المعني". 
وحاول علي بن مسعود الفرغاني صاحب المستوفي في النحو أن يوفقق بين ما 


ذهب إليه سيبويه ومن تابعه . وبين ما ذهب إليه الأخقش ومن تابعه . وارتضى 


العامل اللفظي من قول سيبويه والعامل المعنوي من قول الأخفش فكلاهما سبب جائز 
عنده : إذ قال : “والصحيح أن وقوع كل واحد من هذه التوابع تبعاً للاسم قيله هو 
سبب ما يستحقه من الإعراب , لكن من حيث أنه يهيئ الاسم لقبوله . لا من حيث 
أنه فاعل له فيه , وأيضاً العامل في التبوع هو سيب لا يستحقه التابع من الإصراب : 
الكن من جهة كونه فاعلاً وبعد عمله في الأول وبشرط أن يكون هذا الثاني جارياً عليه 
. فقد عرفت أن كل واحد من السببين الذكورين هو علة لهذا النحو من الإعراب : 
أعني الذي على سبيل الاتباع . لكن أحدهما علة فاعلة . والآخر علة مهيئة وإن قاد 
اختلف الجهتان فكل واحد منهما له حظفي العمل . فقد وضح أن كل واححد من 
شرج جمل الزجاجي 0 وقد عرف الشريف الجرجاني العامل المعنوي في كتابه التعر, 

بقوله : “هو الذي لا يكون للسان فيه حظ وإنما هو معنى يعرف بالقلب" وثقل السهوطي في الأشباه والنظائر 

45/1 ما نصه : “تبعية الصف لوصوفها في الإعراب ثلاثة أقصام : ما يتبع الموموف على لفظه لا غير وهوكل 
النوصوف على محله لا غهر وهو جمييع المبئي 
وأمس والمركب من الأعداد وما لا يتصرف في الجر . وما يجوز أن يتبعه 
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معرب ليس له موضع من الإعراب يخالف لفظه . وما 
التي أوغلت في شبه الحرف كالإشارة 
على لفظه وعلى محله وهو أريعة أتواع : اسم لا. والقادى ؛ وما أغيف إليه امبر واسم القاض . 
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الشيخين قد أصاب في قوله أو كاد*" . 


وذهبت طائفة ثالثة من التحاة - ذكرها الرضي (تههه) - إفى أن العامل 
عندهم هو عامل مقدر من لفظ الآول : ومن جئس عامل الموصوف . وبه الوقف على 
الموصوف وابتداء الكلام : ويكون التقدير عاملا من لفظ عامل الوصوف ومن جنسه 
عمل في الصفة , وتكون به جملة ثانية والجملة مستقلة » فوجب أن يوقف ويبدأ 
بالصفة . ويقدر أيضاً عامل من لفظ عامل الوصوف وهكذا متى أولي العامل الصفة قر 
بينهما موصوف : ومتى استقل العامل بموصوف قُدّر مع الصفة عامل آخر . وهذا 
محال ٠‏ ولا يجوز الوقف على الوصوف دون الصفة”" . وعليه ٠‏ فمن نظر إلى الشكل 
أخذ بالرأي الأول الذي طرحه سيبويه ومن تابعه . ومن نظر إك المعنى أخذ بالرأي 
الثاني الذي صرّح به الأخفش ومن تابعه . 


* المستوي في النحو - رسالة دكقوراء - صرهلا؟ . وانظر أيضاً : ذكت السيوطي صدعة 
أخرى في افتراح السيوطي . داشرة العارف 


العثمانية . طثاتية ص ؟/ . همع الهوامع 1١0+‏ + حاشية المبان 61/5 : أبن الحاجب التحوي ص؟99 . 


'' شرح الرضي طاسقانبول 94/1 . وانظره مع تفصيلات الآراء. 


وقال ابن السيد في الحلل ص١٠‏ : "النعت لا يقدر تتدير جعلة أخرى ولا يقدر ممه إعادة العامل” . 


ا 


الموصوف النكرة : 

اللوصوف الذي وقعت صفته جملة وجب أن يكون نكرة كي بوافق الجملة التي 
تناسبه من حيث يصح تأويلها بالذكرة ‏ لأن النكرة لا تكون صفة للمعرفة لما بينهما 
من الخائفة , وذلك لأنها تدل على العموم . فهي كالجمع والمعرفة تدل على 
الاختصاص فهي كالواحد . فكما لا يوصف الواحد بالجمع ولا الجمع بالواحد . 
فكذلك لا توصف المعرقة بالنكرة . ولا النكرة بالعرفة وأن أسباب التعريف التي لا 
تخلو معرفة منها معدومة فيها والأصل التنكير : والتعريف أمر حادث بعد الأصل. 
لأن الشيء يكون مجهولاً ثم يعرّف . ولولا أن الجمل نكرات لم يكن للمخاطب فيها 
فائدة لأن ما يعرف لا يستفاد . قال سيبويه : “الوصوف بالنكرة لا يكون إلا 
انكرة””' وتابعه النحاة أن الجمل نكرات فتوصف كل واحدة منها الأسماء النكرات . 
قال ابن جني : “وامعرفة توصف بالمعرفة , والنكرة توصف بالنكرة . ولا توصف 
معرفة بنكرة . ولا نكرة بمعرقة” ”" . لأن العرفة اختصاص والنكرة شيوع ., 
والصفة في العنى هي الموصوف ٠‏ يستحيل الشيء الواحد أن يكون شائعاً مخصوصاً . 

إلا أن ذلك يفترق عندهم في "أل الجذسية” الداخلة على الموصوف بالجملة . 


* الكتاب ؟/94؟ . أيضاً 8010/١‏ . القتضب 494/4 . الأمول إن 

”' ابن جني . النمع في العربيية ص45 : وانظر ابن بابخاذ » شرح القدمة المحسية ١ 415/١‏ عبد القاهر 
الجرجاني المقتصد في شرح الإييضاح 441/1 . 400 : ابن السيد البطليوسي . السائل والأجوبة - رسالة 
دكتوراه - ص01 , الحلل في إصلاح الخلل من كتاب بالجمل ص9١‏ ؛ أسرار العربية صه١؟‏ . الفضل 
صلامة . لباب الإعراب ص »!4 » شرح الرضي ط الأستاثة 70/1 : ابن هخام . الغذي طعدني +1017 . 
خالد الأزهري . شرح التصريح 191/1 + الأشباه والفظائر 162/١‏ : حاشية الصبان مد 


لها 


وخرج الوصوف أنه مذكر لفظاً ومعنى عند خلوه من "أل" وأن الوصوف متكر معنى لا 
لفظاً عند دخول “أل عليه واعتير نكرة نا في معناه من التذكير عند الجمهور ومنعه 
من التنكير بعضهم . 
افهم بعد أن قرروا أن الجمل بعد النكرات المحضة صفات » وبعد المعارقا 
المحضة أحوال كائت “أل” الداخلة على الموصوف بالجملة عقبة أمامهم بدخول 
شيء من خصائص التعريف على الوصوف النكرة مما أكسبته شيئاً من التخصيص 
وتقليل الشيوع والإبهام “لأن اللام في أصل الوضع لواحد معين . شم قد تستعمل بلا 
إشارة إلى معين وذلك خلاقف وضعه”" * . أي : إن المعرف بلام الجنس لا يدل على 
تعيين الذات فكأنه لا تعريف فيه . والتعريف غير مقصود قصده ؛ وإنما هو لفظي + 
وإن الوصوف نكرة في العنى . 
ومن هنا خرج قوله تعالى ( كَمُثَلٍ آلْحِمَار َمِل أُسْمَازًا 6" . إن الراد 

''' (اللام) الجنسية هي لام الحقيقة ضمن فود غير معين في جنسه . وإن لام التحريف : هي اللام التي تعنين 

القرد وتخصصه يراجع : شرح انفصل 14/4 ١‏ ابن الحاجب . الكافيية ص54 ؛ مجموعة المتون النحوية 

مهم ١‏ الشريف الجرجاتي . الحاشية على مطول التفتازاتي ص99 الفواند 4/6 . الخنواني ؛ الحاشهة. 

على مقدمة الإعراب صء؟١‏ . حسن جلبي الحاشية على الطول ص75 . عدنان محمد سلمان ٠‏ التوارع : ف 

كتاب سيبويه -- رسالة ماجمتير - ص؟! : تمام حسان ؛ اللفة العربية ومعتاها وميناها ص!!؟ : عيم 
النحو العربي صره4 . فاضل ممطفى الساقي ؛ أقسام الكلام العربي 
من 1< . ورأي اثرادي في الجني الدائي ص١7‏ طالموصل . إن : “الفرق بيثهما أن العرف ب"أل” اللذكورة 
“لام انتعريغ ” موضوع للحنيقة بقيد حدغورها ف الذهن ٠‏ واسم الجنس النكرة موضوع لطلق الحقيقة ل 
باعقبار قيد : ولا إشكال في أن الحقيقة باعقيار حضورها في الذهن أخص من مطلق الحقيقة” 


السلام هارون : الأسائيب الإ 
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بالحمار الجنس ٠‏ وذو التعريق الجنسي يقرب في ا معتى من الذكرة . فتحتمل جملة 
“يحمل أسفارً” وجهين : أحدهما : الحالية » لأن (الحمار) بلفظ العرفة . والثاني: 
الصفة . لأنه كالنكرة ف العنى . وذلك أن العرف ب"أل” الجندية لفظه معرقة 
ومعناه نكرة . ونقل عن أبي حيان الأندلسي : “ولا ينعت بالجملة العرف بأل 
الجنسية خلافا لن أجاز ذلك””** . فمن نظر إلى العنى فإن اللراد به الجنس لا حمار 
بعينه . وما بينهما من فرق في العموم والخصوص'" _ 

أما قوله تعالى ا( وَدَايَهنّهُمْ ابل تشلخ مِنْهُ آلمارَ 6" قإن جملة “نسلخ” 
تصلح عندهم أن تكون صفة ؛ وأن تكون حالاً . ومما جاء في الشعر قول الشامر"؟ : 

ولقد أمر على اللثيم يسبّني فمضيت تت قلت لا يَ 

فإن جملة “يَسبِّي” تصلح أن تكون صفة . كما تصلح أن تكون حالاً وقد رجح 


'' شرح التصريح 1١1/7‏ . انظر أيضا : المرادي وكتابه توضيح مقاصد الألفية - رسالة دكقوراه - ص148 

أبوجعفر النحاس . إعراب القرآن */450 . لباب الإعرابي ص ٠ 49١‏ أوضح المسالك صرة14 : ابن هشلم - 
شرح عذور الذهب ص؟! . الإعراب عن قواعد الإعراب ص١0 ٠‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ط ألدني 
41/7 ابن عقيل شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ؟/146 ٠‏ ابو النجا ء الحاشية على شرح الأزهري 
للأجرومية صم . حسن العطار » الحاشية على شرح الأزهريية ص57 . الكنضراوي . الموفي في النحو 
الكوفي صء/01 
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” انظر : الكتاب 54/7 . الأصممي . الأصمعيات / رقم 78 : شرح شنور الذهب ص18 . حاشية الجرجاني 

س6 ع التي ٠:14‏ ميد شار يداس , زا لبس )7 حلفبية نيا جني 
تجريد العلامة البناتي على مختصر العلامة التفتازاني على تلخيص الفتام 
768 . الشنقيطي : الدرر التوامع 4/١‏ : عيد السلام هارون : معجم شواهد العربية صر؟!4 ١‏ المرادي 
فية - رسالة دكتورله - صم . 


١ العلامة‎ ٠ ص79‎ 


.وكتابه توضيح مقاصد 
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جمهور التحاة الصفة فيها لنظرهم إلى العتى . 


ونرى أن الوقوف على حقيقة "أل" 


في معرفة هذه التفرقة والتمييز" + 
وذلك لأن لام الجنس هي لام الحقيقة في ضمن فرد غير معيّن في جنسه ٠‏ وإن الام 
التي تفيد التعريف هي لام تُعين الذات وتخصصها . فما يفرّق بينهما هو أن تكون 
اللام مقصودة لتعريف الذات وتعيينه , أو غير مقصودة في تعريف وإشارة إلى معين. 
فمن أخذ بالصفة فلإجراء العرّف بلام الجنس مجرى النكرة إن لا توقيت فيه . ومن 
راعى جانب التعريف اللفظي جعل الجملة حالاً لازمة ٠‏ وهي مقاربة للصفة . وذلك 


لأن الصقة لازمة للاسم ؛ اوالحال إذما هي صفة للاسم في حيّز وجود الفعل . 


حقيقة أل” تخرج إلى جنية ومهدية . فالجنسية هي التي لم يتضم للاسم الداخلة عليه لفظ ولا هو حاضر 
مبصر ولا حاضر معلوم والمهدية وهي أن يتقدم ذكر ذكرة فيعاد ذكرها بالألف واللام ؛ وفي التنزيل ( كا 
أُزسَلتآ إن فتغؤرت رَسُولاً نه فمَطئ فرْعَوُْ آلرَسُولَ © 
إنظر تفصيله في : “أل- التعريف في اللفة العربية - دراسة مقارنة” . بحث للدكتور هادي نهر . نشر في 
مجلة آداب المتنصرية - العدد الأول - ص1 9! وما يعدها . 


و 


الجملة الخيرية - 

إن الجملة الخبرية لا تكون إلا نكرة 
الغرض من الصفة الإيضاح والبيان بذكر حال 
اليست مشاركة في اسمه أو الإعلام بحصول المعنى . 


ولهذا تقع صغة لوصوف نكرة ١‏ لأن 
للموصوف يعرفها المخاطب . 


والجملة الإنغائية لا تكون خبراً محضاً يُرَاد به الصدق والكذب . ولا يكون 
فيها وضوح وبيان كما هو مطلوب من جملة الصفة . قال الإمام عبد القاهر 
الجرجاني: “قال الشيخ أبو علي : والنكرات توصف بالجمل التي ذكرت أنها تكون 
أخبار للمبتدأ وصله للذي . ولم يقل : تكون أخباراً للمبتدأ فقط . ليعلمك أن ذلك 
ينبغي أن يكون مما يدخله الصدق والكذب ٠‏ ولا يجوز أن يكون أمراً ونهياً أو 
استغهاماً أو ما جرى ذلك المجرى ما لا يكون خبراً محضاً” “ . فبين الجملة 
الخبرية والإنشائية من التعارض والمنافاة ما يمتنع أن تكون الجملة الوصفية جملة 
إنشائية . لأن الخبرية لا تكون إلا نكرة فلا يستقيم الوصف بغيرها ولأنها حكم . 
والأحكام نكرات . وإن الحكم بشيء على شيء يجب أن يكون مجهولاً عند 
الخاطب, إذ لو كان معلوماً لوقع الكلام لغواً . 
والجمل الإنشائية ليست بأحوال ثابتة للموصوف يختص بها . فلا ثبوت لها 
* انمد في شر الإباع +4117 » ومراجع ليخ : شرع الدمة قفصسية 619/1 . شرح القالية لبن 
الحاجب +4 . الفضل صرهه» شرح للقصل 877 . لكقرب 794/٠‏ ؛ شرح جل الزجاجي 186/١‏ . لباب 


الإعراب ص 60 : المغني ط مدني 7945/١‏ ء القوائد الضيائية ؟/_ . الأشباه والنظائر ؟/44؟ . النكت 
د49 . التوابع في كتاب سيبويه ص 05؟ . الأساليب الإنخائية في النحو العوبي صرهه 
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في نفسها . وإثبات الشيء للشيء فرع ثبوته في نفسه : إنما هي طذب واستعلام لا 
اختماص لها بشخص دون آخر؟ , ولأن في الجملة الخبرية حكمها معلوماً حصوله 
للمخاطب وإثبات معنى للموصوف . فإذا كان كذلك يكون موضحا ومخصصا له عن 
غيره والإنشائية لم يكن فيها قعل واقع ولا معنى ثابت حتى يكون للموصوف 
موضحاً ومخصصاً عن غيره . 

وقد خرج ما ورد في ظاهره جملة إنشائية - طلبية أو استفهامية أو أمرية - 
إلى أن الجملة الإنخائية هي معمول لعامل محذوق , وهذا العامل المحذوف هو 
الأصل الواقع صفة فظهر أن الجملة الإنشائية لا تقع صفة إلا بتأويل وتقدير بعيد 
يخرجها عن الحقيقة التي تؤديها الجملة . ومن ذلك قول الشاعر”" : 


بتنا بحيان وممزاه يسئط مازْلتُ أسعى بينهم وألتسبط 
حتى إذا جين الظلام واختلط جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ 


والشاهد فيه “هل رأيت الذئب قط؟” وهو في ظاهره صفة ل”مذق” وهي جملة 
طلبية . ولكن الأمر ليس على ظاهره : بل إنه معمول لقول مضمر هو صفة لمذق ٠‏ 
كأنه قال : جاؤوا بمذق مقول منه ١‏ أو قال من رآه هذا القول ١‏ أو كأنه قال : جاؤوا 


بمذق مثل لون الذئب ثم استفهم فقال : هل رأيت الذئب قط؟ أو كأنه قال : بمذق 


الملة في امتناع الإنشائية أن تكون صفة لأنها لا تتضمن تعوير قضية ٠‏ أي اليس فيها قضية خارج الذهن 
قائمة فتنقل صورتها : وإنعا يطلب بها إنحاء قضية استفهاءا أو طلباً أو نهيا . 
”' نسب الشاهد للعجاج وقيل لرؤية وقيل لقيره . ولم يعرف قائله الأملي 


نا 


أغبر ؛ أو بمذق تقول فيه إذا رأيته : هل رأيت الذئب قط ؟" . 

وقد يظن أن الوصف بالأمر وما أخبهه جائز : لآن ذنك قد يكون في خبر المبتدآ 
نحو : زيد أضربه , وعمرو لا تكرمه . وزيد هل ضربته ؟ » وإنما جاز ذلك في خبر 
للبتدأ + أن معنى : زيد اظربه » واضرب زيداً . واحد ١‏ لما صحّت القائدة جاز أن 
يكون الخبر أمراً في لفظه . وإن كان زيد في المعنى مفعولاً . 

فالجملة الإنشائية لا يوصف بها , لانها ليس لها معنى محصل يمكن أن 


يوصف به لعدم دلالتها على معنى الوصف . 


”" ابن جني في المحتسب 108/8 . القتصد 41/5 . ابن الخجري في الأمالي الخجرية 144/5 . الإنصاف في 
مسائل الخلاف ١ 118/١‏ المفضل ص46 شرح الفصل +077 . شرح الكافية لابن الحاجب )اه . القرب 
14/1؟ : شرح جمل الزجاجي 146/١‏ . لباب الإعراب ص :47 ٠‏ شرح الرضي ط المحققة .:4/١‏ ؛ اللشني ط. 
مدني 54/1 . ؟(هده . اأوضح المسالك ص4١‏ : شرح ابن عقيل 192/5 ٠‏ الفوائد الضيائية ٠5/7‏ : شرح 
التصريح 197/5 ١‏ الهمع 109/6 . المطالع السعيدة في شرح الفريدة 1477؟ الأشموني ٠‏ شوح الأشموني لألفية 
أبن مالك 5+5/4 : الخزانة ٠ 5/8/١‏ 796/7 : 708/6 : الدرر اللوامع 148/1 . إبراهيم السامرائي » التحو 
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الضمير الرابط : 

الجملة الوصفية بحاجة إلى ضمير يربطها باللوصوف ٠‏ كما في جملة الصلة 
وجملة الخبر في احتياج كل منهما للعائد الذي يعود إلى الموصول أو البتدأ . لأن 
الجملة في الأصل مستقلة بذاتها لا تعلّق لها بلموصوف فإذا قد جعلها جزء الكلام 
فلابد من رابطة تربطها بالجزء الآخر ليتم الكلام . 

وتلك الرابطة هي الضمير ‏ إذ هو الوضوع نشل هذا الغرض في الجملة الوصفية 
اليحصل بها تخصيص الوصوف أو توضيحه ء وإليه أخار سيبويه وتبعه النحاة » إذ قال 
: “وإذا كان الفعل في موضع الصفة فهو كذلك وذلك قولك : أزيدٌ أنت رجل تضربه ٠‏ 
ولكل يوم ثوب تلبسه فإذا كان وصفاً فأحسنة أن يكون فيه الهاء : لأنه ليس بموضع 
إعمال. ولكنه يجوز فيه كما جاء في الوصل لأنه في موضع ما يكون من الاسم”'" . 

فإذا وقعت الجملة صفة فلابد لها من ضمير عائد يربطها بالاسم اللوصوف قال 
الفارسي : “والدليل على احتمال الصفة ضمير موصوفاتها توكيدك إياه وعطفك عليه 
وإبدالك منه . وتبييئك عنه بالخمير النفصل إذا جرى على غير من هو له”" . 
انئحو: جاء رجل شجاع هو وأبوه . ونحو : زيد عمرو ضاربه هو . 

والضمير الوضوع للربط دليل قوي يدل على اتصال جملة الصفة بالوصوف ٠‏ 


” الكتاب ١18/9‏ ينظر أيضاً 80/1 مته . 


”' انسائل الشكلة المعروفة بالبغداديات ص44 : وانظر أيضأ : المقتصد 410/2 . شرح جمل الزجاجي 141/1 ٠‏ 
ابن مالك : تسهيل الفوائد ص10 . شرح الرضي طمحققه 751١‏ : الثغني ط الحليي ١ ٠١4/5‏ أوضح السالك 
عنةة! ٠‏ شرح اللمحة البدرية 5/:/1 ٠‏ الفواند الضيائية ١80/5‏ اللطالع السعيدة 919/1 + حاشية 


السجاعي مرهه . حاشية الصبان +/8: : وذكر السيوطي في النكت ص ٠0١‏ : "لف العائد يختص بالضمير" 


لهذا 


واقتصر فيها على الضمير لأن الوصوف لا يستلزم الصفة صناعة ٠‏ فاحتيج ندليل قوي 
بدل على ارتباطها به . وذلك لأن الإخبار بجملة انصفة ليس بجزء من الجملة ‏ 
في الأخبار خرجت للتخصيص أو التوضيح . فإذا خلت الجمنة من 
الضمير الرابط أصبحت أجنبية من الوصوف . 


ولكنه زب 


وجوز حذف الضمير العائد من الجملة إلوصفية . كما جوز حذف العائد من 
الجمئة اللوصولة , لأن الصفة مع الموصوف كالصلة مع الموصول » وبصا أن الحذف في 
الصلة قد حسن . فضارعها الوصف . وذلك إذا قامت قرينة أخرى تفيد ما يقيده 
الضمير الرابط أو تدل عليه . جاز حذفه . ومن الحذف في الصلة على سبيل الشال 
0007 عد ا م وي 
قوله تعالى ل( أَهَذًا لذى بَعَتَآلَهُ رَسُولاً 4" أي : بعثه . 


وجاء حذف ضمير الرقع العائد في قول ثابت قطنة”"؟ : 


إن يقتلوك فإن فتك لم يكن عار عليك ورب قل عار 
تقديره : ورب قتل هو عار . وقول الحارث بن كلدة” : 


فما أدري أغيرهم تناءٍ وطول الدهر أم مال أصابوا 
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”' انظره : برد القتضب 45/7 . الأمالي الشجرية ٠801/5‏ القرب 914/١‏ شرح الرضي طاستقاثة اوم 
أكا الكوفون ف (رب) مندهم اسم مضاف وهو مبتداً و(عار) خبر فلا تقدير له 

.0 ينظر مع الأثلة الأنبة بعده في الكتاب 17:١‏ . أيضا ٠207١‏ هله . البفداديات صن ةه؟ . الأمالي الحجرية 
٠ 8/1‏ 18+ 590 الود على التحاة ص :16 : شرح القصل 84/5 . شرح جمل الزجاجي ٠ 044/١‏ التسهيل 
ص19 . لغشي طالحلبي 10409 . شرح اين عقيل 154/5 ٠‏ شرح التصريج 192/5 . الطالع السعيدة 
١ 075‏ شرح شواهد لقني للسيوطي صرةع . ضيعم . عباس حسن . النحو الواقي +4087 . وكذلك انر : 
الجملة العربية في ديوان جرير - عبد الجليل عبيد العاني - رسالة دكتوراه - ص ج50 . 


وتقديره : أم مال أصابوه : وسهل الحذق لأن الضمير مفهوم من الكلام ٠‏ وإن 
العامل فيه قعل ولأن الفصل مع اموصوف كالصلة مع الموصول . وجاء الحذف ٠‏ 


والضمير مقدر منصوب في قول جرير : 
حميت جمى تهامة بمد نجدٍ وماشيءٌ حميت بمُستباح 


وتقديره : وما شيء حميته بمستباح . وجاء الحذف ؛ والضمير مقدر 
مخفوض في قونه تعاى ( ونوا يما لا جز تَفْسنْ عَن نَفْسٍطَيعًا 904 . 
وتقديره : “لا تجزى فيه" . حذف الجار والمجرور . وقول عروة بن أذينة”" : 
الهم مجلس يهجرون الثقسى وينتجثون القبيخ انتجاثئا 
فيه . وينتجثون القبيح فيه”" . 


لم يذكر العائد . وتقديره : يهجرون 


وقد يكون للضمير الرابط بدل : وذلك إذا قهم من الكلام . وكان معروقاً 
بقرينة من العنى ٠‏ ولا لبس في حذفه . ومنه قول الشنفرى الأزدي" : 
كأن حفيف الذبل من فوق عجييها عوازب نحل أخطاً الغارٌ مانف 


وتقدير الكلام : أخطأ الغار مطنفها . أي : دليلها . وإن “أل” عوض وبدل 
عن الضاف إليه . وأصل الكلام : أخطأ غارها مطنف . ف"أل” بدل من السضمير أي 
حذف الضمير وعوض عنه ب”أل" . 


ماجستير : صاه؟ 


” ذكر السيوطي في النكث ص +8 : “إنه لا يحذف إلا في صورة واحدة وهي أن يجر بحرف ولا يؤدي حذفه إلى 
تهيثة عامل آخر . واختار في التسهيل جواز حذفه أن علم ونصب يفمل أو صفة أو جر بحرف تبعيض أو 
قرفية . أو بمسيوق ممائل لفظاً ومعمولا ٠‏ أو إضافة اسم قاعل” . 

شرح الأشموني +57 . 


وجاز حذف الضمير الرايط أيضاً ٠‏ إذا عطف على الجملة الوصفية ما يصلح أن 
يكون صفة ٠‏ مع اشتماله على الضمير الرابط نحو : الكسول إتسان يضيع الوقت فلا 
يأسف عليه . ومررت برجل تقصف الرعود ويرتجف . 

والأصل في الضمير العائد أن يطابق موصوفه في الإقراد والتثنية والجمع والتذكير 
والتأنيث حيث جوز في مطابقته للموصوف . إذا كان الوصوف خبراً أو كالخبر لخاطب 
أومتكلم : جاز فيه مطابقته للموصوف أو صاحب الخبر , كما جا في قوله تاق 
م قوم تَهَنُونَ 6”* . وقوله تعالى ( بل أن قوم تَجَهلُوَ 6" , الجملة 
الفعلية "تجهلون” فِ صفة لقوم ٠‏ والوصوف لفظه لفظ الغائب . وذكر ابن 
الشجري أن قياسه “يجهلون” بالياء بدلاً من التاء قال : "وكان قياسه (يجهلون) . 
بالياء لأنه وصف لقوم . لوقوعه خبراً عن ضمير الخاطبين"” . وقوله تعالى بل أطي 
قوم ُتَعُونَ 6" . ذكر الزمخشري تعليل مراعاة الضمير العائد لصاحب الخير : 
قال: “اجتمعت الغيبية والخاطبة فقلبت الخاطبة , لأنها أقوى وأرسخ أصلاً من 
الغيبية' فهذه الراعاة في مطابقة الضمير العائد للموصوف أو صاحب الخبر . هي التي 
جوزها النحاة ؛ إذا كدان الوصوف خيرا . أو كالخبر لخاطب أو سقكلم وهي مراعاة 
معنوية كما هو مفهوم متها . 


الآيتن 


”' سورة الأعراف / من الآية 68 


”© سورة الفمل / من الآية 

”” الأمالي انشجرية 8/١‏ . ان 
"' سورة النمل / من الآية 49 

الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل +/576 . وانظر فيضأ : بدائع لفوائد 710١‏ . وضرائر الألوسي صااب8 ر 


أيفاً المحاباة بالسائل النحوية للزمخشري ص؟!* : ضرائر الألوسي ص .+9 
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واو اللصوق : 

يدخل “الواو” بين الوصوف وجملة الصفة + وكان قياسه ألا يتوسط بينهها + 
وعند توسطه قهو لتأكيد لصوق الصفة بالوصوف . وما يُراد باللصوق هو الثبوث 
اللعنوي لا اللفظي وذلك أن الصفة التمقت بموصوفها وثبتت له ثبوتاً لازماً ومؤكداً » 
وإلا فقد حصل الفصل بين الصفة والوصوف . وقد منع جماعة من النحاة دخول الواو 
على جملة الصفة وذهبوا إلى زيادتها . وقيل إنها تدل على القمام واتقطاع الكلام ٠‏ 
وقيل إنها استثنافية وما بعدها مستأئف . أو أنها حالية أو عاطفة , أو أنها تفيد 
التقسيم" . 

وأول من أثبتها الزمخشري (ته+0ه) ١‏ وتابعه عدد من النحاة . والحامل 
له على ذلك أنه لما نظر إلى قاعدة الجمل بعد المعارف أحوال وبعد التكرات صفات ٠‏ 
رأى أن هذه الجمل النكرات صفات وقد وجد رابط زائد على الرابط الأصلي الذي هو 
الضمير . فليكن ذلك الرابط الزائد “الواو" لتأكيد لصوق جمنة الصفة بالموصوف . 


وقد وجه الزمخكري الإعراب في قوله تعالى ( وَمَآ ملكتا 


وَغََا كتَاتٌ مَعْلُومٌ 6 قال" : “الجملة واقعة صفة لقرية . والقياس ألا يتوسط 

إعراب الفرآن للنحاس 5901/8 . ائستوفي في النحوص 784 . حسن بن قاسم المرادي - الجني الداني في حروف 
اللعاني طمؤسسسة دار الكتب /جامعة الوصل . ص14 . الشني طمدتي 704/5 : حاشية الجرجائي 
من ؟/؟. الهمع 370/1 ١‏ الصيان 5/6 : النحو الوافي 51/8 


سورة الحجر / من الآية 4 
*” الكشاف ؟/./ام . وانظر مبرج+وسم . وتجده في : العكيري . إملاء ما من به الرحمن 1٠١/7‏ : أبو يان 


الأقدئسي - البحر المحيط 448/6 » الفوائ 


يذه 


يف 


الواو بينهما . كما في قوله تعالى ( وَمَا أَهَلْكتا من قَرْيةٍ إلا ا مُمَذِرُونَ 906 


إنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة . كما يقال في الحال : جاءني زيد عليه ثوب : 
وجاءني وعليه ثوب” . ذكر القياس فيها ألا يتوسط الواو : ولكن عند توسطه لا مانع 
عنده أن يقيد توكيد اللصوق . وقارنه بالواو في الجملة الحالية ف جواز حذفه أو 
5 : 

وحمل قوله تصاك ( وَعَسَىَ أن تَكرَهُوأ شيك وَهُوَ حتر كد 6" 
وقوله تعالى ( أو كَأنُذِى مَرٌ عَلَنْ َي وَهِنَ حَوِيَةُ حل عُرُوشِهًا 6" . على 
أن زبادة "الواو” قبل الجملة الإسمية الواقعة صفة لتقوي دلالتها على الوصف + 
وتزيد التصاقها بالوصوف. 

ومن الشعر ما جاء في قول الشاعر : 
مضى زمن والفاس يستشفعون بسي فهل لي . إلى ليلى الغداة شفيع ؟ 


52 


وقول عروة بن الوردا 


سورة الشعراء / من الآية م.5 


رة / من الآية 815 


سورة/' 

*” سورة البقرة / من الآية 944 . 

- نسب الشاهد لقيس بن اللوج "ومجنون ليلى” في ديوانه ص 145 . ونسب لقيس بن ذريج وهو في شعره صس114 
وفيه لبنى بدل ليلى . وتسب إلى غيرهما . انظر أيضاً ‏ عبيد عبد أله عبد المزيز : سمط اللآني 
في شرع أمالي القالي + تحقيق : اليمني مطبعة لجنة التأليف والترجمة - القاهرة 1995 صي7:-+17 , 
والسائل السفرية في الذحو لابن هشام . تحقيق د. حاتم الضامن . مجلة الورد م4 عدد * لسنة ١44٠‏ ص 071 


الديوان . صرهم 


فيا للناس كيف غلبت تفسي على شيء ويكرمّه ضميري 
فمجيء “الواو” لإفادة الثبوت وتقوية دلالة الجملة على الوصفية . 
وإن ما يفهم من كلام ابن مالك (ت507ه) في ألفيته قوله : “فأعطيت ما 
ب"الواو” » بخلاف الجمنة الحالية . فلذلك لم 


يقل ما أعطيته مالاً . وذهب معه ابن هخام (ت١+/اه)‏ إكى منع اقتران الجملة 
الوصفية أو جملة الخبر ب"الواو”" , 
إنه قد ورد مجيء “الواو” في خبر باب “كان” كقول الغند الزماتي : 


هام لورّحالشر رُ فأ حى وهسو عريانٌ 
وقول الآخر : 
ما كان من بشرإلا وميتته محتومة لكن الآجال تختلف 


وخبر ما الواقع بعد إلا كقولهم : ما أحد إلا وله نفس أمارة . وقد خرجها 
النحاة الذين منعوا اقتران الجملة ب"الواو” بأنها على خلاف الأصل تشبيهاً 


بالحال”؟ . 


وفي تقديري » أن زيادة “الواو” إضافة إلى الضمير الرايط في الجملة الوصفية » 
لإفادة الربط . كما عهد بالواو في الحال : لأن من معانيها الجمع ١‏ والجميع من 


"' الغني طالحلبي مع حاشية الأمير ؟إيط . 14 194 . الإعراب عن قوامد الإعراب مره + اسائل السفرية 
في التحو ص 1١!‏ شرح التصريح 000/١‏ : حاخية الشنواني ص!؟! . العبان 85/5 ١‏ حاشية الدسوقي ؟/98. 
") انظر : أبو عبادة البحتري : الحماسة . شبطه وعلق حواشيه كمال محطفى . الطبعة الرحمانية يعصر 
الطبعة الأرلى 1414م ص4" . اللقتضب +401 » اللباب تلعكيري سره؟؟ . مطول التفقازائي ع حاشية 


الجرجاني ص77 : الهمع 118/1 : وشرح شواهد الغني السيوطي ص44؟ 
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ناحية الضم واللصوق . فقد أفادت زيادة اللصوق وتأكيده . والدلالة على أن اتصافه 

بها أمر مستقر وثابت ٠‏ وإليها أشار عبد الحفيظ ين الحسن في منظومته"" : 

كما أتت في جملة قد وُصفتْ وعلّة الإتيان وصفْ قد ثبت 
وعلى هذا فليست الواو أجنبية بين الموصوف وصفته .. خلافاً لن منع الوصفية 

في الجملة ‏ 


' حاشهة فتج المعد على خرج السبك العجيب ماني حووف مغني اللبيب 70/6 
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النداء والصفة : 

مذاهب النحاة في وصف الاسم التكرة الذي لحقه التنوين : وهو منادى وما 
بعده جملة وقعت صفة لكثيرة وقد خرجه بعضهم على جواز نداء الذكرة غير المقبل 
عليها ووصفها بالجملة . وقيل : النداء فيها ضرورة . وقريق منع تداء النكدرة 
مطلقاًء وآخر منعها إذا لم تكن مقصودة , وطائفة ذهبت إلى حاليتها , وذلك على 
وفق التفصيل الآتي : 

يفم من سيبويه ومن تابعه . جواز وصف الذكرة غير اللقصودة التي دخل 
عليها النداء ؛ فقد نقل عن الخليل قوله : “إذا أردت الذكرة فوصفت أو لم تصف 
فهذه منصوبة لأن التنوين لحقها فطالت ‏ قجعلت بمنزلة امضاف ما طال تعيب ورد 
إلى الأصل" . وحكى عن يونس أنه سمع من العرب من يقول : يا فاسق الخبيث مما 
يقي أنه معرفة ترك التنوين فيه . وحملها الزجاجي (ت/”7ه) على الضرورة 
قال: “فإذا أمكن حملها على الضرورة فلا حجّة فيها وذلك على من أنكر نداء النكرة 
غير المقبل عليها : وأنه لا يتصور نداء إلا مع إقبال » وتأول ذلك التذكير بالضرورة: 
ومنع النداء إذا لم يكن النادى خلقاً من موصوفه بأن كانت صفة في الأصل حذف 
موصوفها وخلفته””" 

وعن ابن السيد عند حديثه عن القادى الخصص . أن الجملة الواقعة بعد 


الاسم النصوب في موضع نصب على الصفة , مع أن الوصوف معرفة محضة لأنه 


© الكتاب 185/5 ؛ وأنظر : المققضب 207/4 . 


شرع جمل الزجاجي #/ج-ه ١‏ وانظر : همع الهوامع 17/1 ١‏ الخزانة 795/1 
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منادى معيّن مقصود + وذكر وجوب النصب وإن كان منكراً . لأن الوصوف محتاج إلى 
الصفة ليتم معناه ويخصصه ٠‏ فأشبه النادى المضاف الذي لا يتم إلا با مضاف إليه 
فانتصب كانتصابه : وصار بمنزلة الخبيه بالضاق؟ . 

وجعل ابن مالك (ت591ه) الجملة في “يا عظيما يرجى لكل عظيم” صفة 
للاسم النصوب ٠‏ قال : “وليس البني للنداء ممشوع النعت خلافاً للأصمعي” وهذه 
إشارة إلى أن الأصمعي منع وصف المنادى النكرة . والمازني بلا قصد . وحكي عن 
القراء > أن العرب تؤثر النصب على الضم : وقصل فيها , قأوجب النصب إذا كان 
العائد ضمير غيبة نحو : يا رجلاً ضرب زيداً : والرفع إذا كان ضمير خطاب نحو : 
يا رجل ضَريت زيدا”" ‏ 

وقدر الرضيّ (تجهةه) أنه كان موصوفاً قبل النداء والجملة صغة ء قال : 
"كره وصفُ الشيء بالعرفة بعد وصفه بالنكرة . فالوجه ألا يوصف إلا بالنكرة على 
تقدير أنه كان موصوفاً بجميع تلك الصفات المنكرة قبل النداء” ‏ 

ومنع أبن هشام (ت51اه) ومن تابعه . أن تكون الجملة صفة نا قبلهاء» 
وجعلها في موضع الحال من الضمير المستتر في الوصف : وهو الخاطب بالنداء , 
وعامل الحال هو عامل صاحبها ٠‏ والمنادى منصوب كما في : يا طالعاً جبلاً » فهو من 
الشبييه بالمحماف . وهذا القول عنده رد على من قال بالوصف . ولمل ما قاله في اعتبار 
قاعدة الطابقة , لأن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات . قلا يجوز 


*'' المسائل والأجوبة - رسالة دكتوراه - صس54-16 . وانظر : الأشباه والنظائر 914/5 
"' تسهيل الفوائد ص18 . واتظر : شرج التصريح #ا! ٠‏ الهمع 107-196/١‏ الصبان والأشموني 940/6 . 
شرح الرضي ط أستاثة 186/١‏ . الطبعة المحفقة 805/9 
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تخالفهها في الإعراب : وقد نص عليه وجعله قياس" . 

واختلف في الجملة التي وقعت صفة » أهي لتموصوف قبل النداء أم هي 
اللاسم المتادى المقصود الذي ينبغي أن يبنى على الضم على ما يجري عليه الخصوص 
بالنداء ؟ 

ومعنى ذلك : هل التداء دخل على الاسم النادى أو على الاسم وصقته جميعاً ؟ 

مذهب بعضهم أن الوصف قد حصل بعد النداء . ومذهب آخرين تأويلها 
بالحال والاستفهام والاختصاص والتعجب والمدح والذم وغير ذلك . قيجب النصب في 
حال ورود النداء على الموسوف وصفته . لأنه حينئذ شبيه بالضاف . ويجب البناء 
على الضم في تداء الاسم قبل وصفه . 

ورأينا أن النداء ليس بقوة امعرفة الحقيقية . فهو حالة طارئة دخلت على 
الاسم الوصوف وصفته جميعاً . ولا يمكن فصل الصفة عن موصوفها لحاجة الوصوف 
الذكرة إليها : ليحصل بها التخصيص , وكما جاز النداء في : يا رجلاً عاقلا : ويا 
فامق الخبيث . جاز قياساً : يا عظيماً يرجى لكل عظيم , ويا عظيماً عند الناس أو 
في الناس . وفاقاً لما كان عليه المفرد . 


وقد جاء الوصف في قول ذي الومّة!" : 
أدارا بحزوى هجت للعين غبرة فماءً الهوى يرقض أو يترقرق 
'" المغني / الحلبي +1 . وانظر : شرح التصريح 154/7 : ألهمع 66/١‏ + الشنوائي ص ١؟1‏ . الصبان 141/5 
. أبو النجا ص :40-4 . العطار ص16 » الدسوقي 4/8 . 
” الديوان صة» » الكقاب 148/7 . القتضب 705/4 ٠‏ للسائل والأجوبة ,15-41 : شرح جمل الزجاجي 


17/8 : شرح الرضي طأمتائة (747١ه)‏ 160/1 : الخزانة 500/1 + الصبان مع الأخموثي ©1417 . 
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فالمقصود بالنداء “دارا” وهو منادى منكور وصف يشبه الجملة "يحزوى” : 
علل سيبويه واللبرد : أن نداء النكرة ذا لحقها التنوين وطالت صارت بمنزلة 
المضاف. وقد أضاف ابن السيد بعد أن ذكر رأى سيبويه أن جملة "هجت” صنة ثانية 
اللمنادى أو هي خبر مبتدأ محذوف ٠‏ وفسّر ابن عصفور : أنه لا يريد داراً معينة من 
ديار حُزوى ٠‏ بل مأوى من ديار حُزوى هاج عبرته ٠‏ أي دار كانت . 

وذكر الرضي : أنه مضارعٌ للمضاف سواء جعلته علماً أم لا ء وإذا لم تجعله 
علماً ٠‏ جاز أن يتعرف بالقصد كما في “يا رجل” . وألا يتعرّف لعدم القصد كما في “يا 
رجلا" . فجرى لفظه على التذكير وإن كان مقصوداً بالنداء معرقة في التحصيل . ومسا 
نقل إلى النداء موصوقاً . جرى عليه لفظ المنادى اللتكور وإن كان في العنى معرقة . 

وقول الأحوص : 

ألايا نخلة من نات عرق عليسك ورحمة اله السلا 

وقعت شبه الجملة "من ذات عرق” صفة لنخلة . والموصوف سبقه النداء . 
فذهب جماعة في تخريجها على أن نخئة معلومة عند الشاعر مجهولة عند المخاطب. 
فهي نكرة , وأن النخلة التي كنى بها الشاعر لا تخص نخلة دون أخرى , لأن الاسم 
يكون معرفة إذا كان معلوماً عند امخاطب . كما هو عند المتكلم وذهب فريق إلى أن 
الاسم كان موصوفا قبل النداء ؛ وكره وصف الشيء بالمعرفة بعد وصفه بالتكرة » 
فالوجه ألا يوصف إلا بالنكرة . وأن النادى صار شبيهاً بالمضاف9" , 
الخصائص طامحققة 94508 . شرج جمل الزجاجي 44/6 + شرج الرضي امستاقة /14 . شر اللنة 
البدرية ٠١‏ همع الهوامع 177/١‏ . خرح الشواهد انغني للسيوطي ص/ا// : الخزانة 501/1 : الدرر 


ديل 


وقول توبة بن الحمير : 
العذّك يا تيساًنزافي مريرةٍ مَُدْبُ ليلى أن ترانسي أزورها 
قيل فيه أن التنوين في "تيس" ضرورة شعرية في نداء التكرة القصودة لأنه 
يريد شخصاً بعينه . ويد إلى الأصل إن زالت هذه الضرورة . وقيل : إنه نكرة وإن 
كان معلوماً عند التكلم : فهو مجهول عند الخاطب . ومنهم من اعتبره ذكرة لغظاً 
لأنه طال بما بعده من الصفة . وهي الجملة الفعلية "نا" . 
وقول جرير : 
أعبداً حلفي شعب فريهاً ألوماً لا بالك واغترابا 
جوز سيبويه في “أعبداً” النداء والاستفهام . فيكون "عبد" منادى نكرة : أو 
يكون منصوباً على الحال : قال : “وأما عبداً فيكون على ضربين : إن شئت على 
الغداء . وإن شئت على قوله : أتفتخر عبداً : ثم حذف الفعل"" فالهمزة عند 
الاستفهام . وجملة حل , وغريباً أحوال من الضمير في الفعل . أو تكون جملة حل 
عنده صفة للمنادى قبل النداء وغريبا حال من ضمير حل أو صفة أخرى له . 
وقول الصلتان العبدي : 
يا شاعرلا شاعر الوم مثله ١‏ جريسٌ ولكن ف كليس تواضيع 
فخرّجه سيبويه على كون النادى محذوفاً : وشاعر منصوبا على الإغراء . قال 
“وسألت الختيل رحمه اله ويونس عن نصب قول الصلتان العبدي » فزعما أنه غير 


*'' الكتاب 40019 ؛ القتضب 7/6 . شوح جمل الزجاجي 87/5 . 
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منادى وإنما اتتصب على إضمار كأنه قال : يا قائل الشعر شاعراً : وفيه معنى 
حسبك به شاعرة”” . أو قد يكون التخريج عنده على الاختصاص والتعجب والتادى 
يا قوم . حسبكم به شاعراً أويا قائل الشعر عليك 


محذوف تقديره : يا مؤلاء - 
شاعرا . 

وقيل “يا شاعرا” نصب بالتداء وفيه معنى التعجب . والعرب تنادي بامدح 
والذم وتنصب بالنداء . فيقولون : يا رجلاً لم أر مثله . وكذا يا طيبك من ليلة وكذا 
يا شاعرا'. فسيبويه ومن تابعه قالوا بأن الوصف قد حصل بعد التداء ؛ وجعل 
النادى محذوقاً : وشاعراً منصوباً بقعل محذوف . وقيل أن الجملة من وصف النادى 
لا من نداء الوصوف . 

فهذه التخريجات . وما ذهب إليه النحاة في علة وصف المعرفة بالجملة » 
هي في نظرنا شبيهة ب"أل” الجنسية ‏ إذا ما اعتبرنا أن النداء طارئ على الجملة 
الوصفية ؛ فيغتقر في العرفة الطارئة ما لا يفتقر في امعرفة الأصلية . وإن هذا 
التركيب في حد ذاته يجوز فيه ما لا يجوز في غيره . 


الكتاب ؟/709 : وانظر : القتضب 996/4 + شرح حمل الزجاجي 48/9 . شرح الرضي أسقانة 149/1 . ط 
محققة ١/8ه؟‏ . الخزانة 70/١‏ ؛ ص16 ١‏ حاشية الأمير علي الفني ط الحلبي 70/6 
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"من وما” نكرتين موصوقتين : 

اجوز مجيء "من وما” نكرتين موصوفقين . ويفرّق بين كونهما موصوفتين 
وبين كونهما موصولتين من أن اللوصوقة منهما يجوز أن تأتي صفتها نكرة مقدرة أو 
تأتي الصفة جملة . والموصولة لا تأتي صلتها إلا جملة ليس لها محل من الإعراب ٠‏ 
بخلاف الوصوفة . 

وتشترك الموصوفة مع الموصولة ؛ أنها للموصوفة صفة لازمة لها . كما هي 
للموصول . صلة لازمة لها أيضا . وعند خلو "من وما” الوصوقتين من الصفة قليس 
لهما معني , فكأن الوصف يََّمَ الاسم ويجعله مقبولاً يحسن السكوت عليه" . 

وقد جاءت “ما” في الشعر نكرة موصوفة في قول أمية بن أبي الصلت”" : 


رب ما تكرةٌ النفوسٌ من الأم رلهفزج ةكح[ العقال 
فأتي ب“ما” وهي اسم نكرة . وأدخل عليها “رْبّ” ووصفها بالجملة التي 


بعدها . وأراد : تكرهه النفوس من الأمر , وتقديره : رب شيء تكرهة النفوس ٠‏ 
حذف الضمير العائد إلى (ما) . وهو مقدر , والضمير في قوله : له فرجة يعود إلى 
(ما) : أي : لهذا الشيء الكروه فرجة وانفراج . ودخول رب على "ما" دلييل على 


"© الكتلب 9/١٠-لاء؟‏ . د16 . أيضاً . الأصول 565/7 : م491 ؛ البغداديات 147 ء صرا1 + معاتي 
الحروف لمرمائي 40-45 ء صا16 ١‏ القتصد 008/1 ١‏ الحلل س 545 : 704 ء الأماني الخجرية ٠ 50/١‏ 
اصااع 

*» الديوان صءه . وانظر : الكتناب ٠١4/7‏ : مصاتي الأخفش 05/1 . اللتتضب 45/1 . الأصول 108/5 ٠‏ 
ص47 شرح أبيات سيبويه للسيراقي 14/7 البغداديات ص94 » الشيرازيات ص!6ه ٠‏ مماني الحروف 
اللرماني ص84 : الحلل صرر4* . الأمالي الخجرية 701/5 : اللرتجل صلا" ٠‏ 
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'” كافة لقوله : له قرجةع 


أنها اسم نكرة وما بعدها صفة لها . ويُبعد أن تكور 
وإن هذا الضمير عائد إليه وموضعه خفض لكونه وصفاً ل(ما) المجرورة "ري . 

وقول أنس بن مدركة الخثعمي" : 
عزمتُ على إقامة ذي صباح الأسر ما يسود فنْ يسود 

وقول العرب : لأمر ما جدع قصير أنفه* أي : لآمر عظيم . ومثل بالغ » 
وقولهم : نعم ما صنعت . أي تعم شيئاً صنعته . وما أحسن زيداً . أي : شيء 
موصوف بأنه حسّن زيدا : وقولهم : نعم ما فعلت . ويئس ما صنعت ؛ أي : نعم 
شيئاً فعلته ويثس شيئاً صنعته ؛ وقيل غير ذلك 

وأرى أن تخريج كلمة "ما” في قولهم : ما أحسن زيداً . على أنها استفهامية 
متضمنة معني التعجب وليست موصولة أو موصوفة كما قيل فيها . لأن أبلغ أساليب 
التعجب ما كان منقولاً عن الاستفهام : وهي بمعنى الاستفهام لا تحتاج إلى تقدير 
محذوف . وبمعنى الموصولة أو النكرة اللوصوفة تحتاج إلى تقدير الخبر فيها . ولو 
وصفت لارتفع إيهامها وفي ارتفاع الإيهام خروج عن أصل موضوعها لأنها اسم مبهم 
في غاية الإيهام . فلو خصص بالوصف والتعيين زال الإبهام عنهما ؛ وخرجت عن 
معنى التمجب . وإلى ذلك أشار أبو علي بقوله : 

"والدليل على أنها غير موصوفة أن ما بعدها لا يخلو من أن يكون صفة أو صلة 
أو خبرا فلو كان صفة أو صلة لاحتاج الاسم المبتدأ إلى خبر إذ الوصف مع اللوصوف 


''" الكتاب 750/١‏ . الخصائص ط محققة +767 : شرح جمل الزجاجي 485/1 » الجثي الداني ط موصل ص جم 
المطالع السعيدة ١/41؟‏ ء ونسب أيضأ لإياس بن مدركة . 
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لا يكون كلاماً تامأ كما أن الصلة مع لوصول لا يكون كلاماً تامأ . والخبر ينيغي أن 
يكون مشمراً إن ليس بمظهر » وذلك الضمر لا يخلو من أن يكون 


فعل يفعله . أو أمر ينسب إليه أو غيره . فإذا قصد به شيء أو خص به أمر ء فسد 


متصلاً به من 


بذلك معنى التعب لتعينه واختصاصه وزوال الإبهام عنه , ومتى صار كذلك فقد بعد 
تعجباً , فإذا لم يجز أن يكون الخبر مضمراً . أو لم تكن “ما” صلة ولا صفة 


أن (ما) اسم منكور غير موصوف7" . فهي نكرة . بلا صلة ولا صفة ولا تتضمن 


شرط فأفردت نكرة وخلت مما يوجب التعريف فيها . 
وجاءت "من" اسماً نكرة بعد (رب) وتحتاج إلى صفة لها في قول سويد بن أبي 


كاهل اليشكري؟" : 
ربمن أنضجث غيظاً صدزةٌ قدتمئى لي موتألميُطَعْ 


فجملة “أنضجت” وقعت صفة لمجرور رب النكرا وهي بمعنى "إنسان 
أنضجت غيظاً صدره” وموضعها خفض . 


البفداديات صس147-149 . وانظر أهضاً : الكتاب 5/١‏ . القتضب 1/7/6 . القتصد 5/7/١‏ : الحلدل 
صس45: شرح لقصل 75/6 . بدائع الفوائد ١ 181/١‏ الجني الدائي صرءس! : شرح اللمحة ؟/506-954 ٠‏ 
الغني ط مدني */1+ : ألدرر الوامع +7١‏ الأساليب الإنخائية صم85-8 . وقنال ابن معفور في شرح 
جمل الزجاجي 799/١‏ : “فلو وصفت لكان الومف لها تخصيماً فيخرجها عما وضعت له من الإبهام” . وقال 
الجامي في الفوائد الضيائية 70٠/7‏ : “وقد يستفاد من الاستفهام معنى التعجب” . 

” الديوان ص:5 ٠‏ وانظر : معاني الأخفش ١/د؟‏ : معاني الحروف للرماني ص6٠‏ امقتصد 770/1 + ألرتجل 
صريا:0 ١‏ شرح القصل 11/4 , البحر المحيط 61/1 . مغتي اللبي يط مدني 778/١‏ + الهمع 4/1 ٠‏ الخزانة 
د40 . الدرر 44/9 . الجملة الخيرية في الشعر العربي القديم “الفضليات والأممعيات”- رسالة ماجستهر 


لصإاام ا 


وه 


وقول عمرو بن قميئة" : 
يسارب مسن يسبغضُ أذواتتنا رحن على بغضائه وافقتدين 
أراد : يا رب إنسان يبغض أذوادنا . ف"مَنْ” نكره لزمتها الصفة جملة 
“يبغض” وهي في موضع خفض . لأن رب لا تدخل إلا على النكرة . 
وقول ذي الرمة”" : 
ألا رب مسن قلبي له الله ناصِمٌ وَمَن هو عندي في الظباء السوائج 
أراد : أحلف بالته » فحذف حرف الجر الذي هو “الباء” وقد جاءت "من” , 
نكرة لوقوعها بعد رب ووصفها بقوله : “له ناصح” وموضع الجملة الإسميية التي 
وصفت الاسم الذكرة خفض وأسم الجلالة منصوب على نزع الخافض وهو “باء” القسم. 
وف توجيه قوله تعالى ( وَمَنْ أَضَلُ مِمّن يَدْعُوأ من دُون الله مَن ل 


يَسَمَحِم ب لَه إل يَوَمِ لْقِيَمَة وَهُمْ عن دُعَابِهمْ عَفِلُونَ 16" . جملة “من 


لا يستجيب له" ف“من” في موضع نصب بيدعو . وهي نكرة موصوفة . ويحتمل أن 
تكون بمعنى الذي . 

ورأى ابن هشام (ت١؟لاه)‏ أن نحو “من يكرمني أكرمه” تحتمل 'مَنْ" 
الأوجه الأربعة الشرطية والاستفهامية وموصولة وموصوفة ف"إن قدّرتها شرطية 


”' الكتاب ٠١8/7‏ , المقتضب ١ 41/١‏ الأصول 5 : البغداديات ص44 . كمعائي الحروف للرصاني صر/اه ١‏ 
الأمالي الشجرية 11/9 : شرج الفصل 11/4 ٠‏ وهو ذيل ف ديوانه صام 

'' الكتاب ٠04/5‏ . شرج المقصل 10/4 
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جزمت الفعلين . أو موصوفة رفعتهما أو استفهامية رفعت الأوى وجزمت الثانية ٠‏ 


الأنه جواب بغير الفاء ومن فيهن مبقدأ : وخبر الاستفهامية الجملة الأولى » 


والموصولة أو الوصوفة الجملة الثانية . والشرطية الأولى أو الثانية”" . 


قتصف الجمنة الاسم المتكور "من" كما وصفت الجملة الاسم المذكور "ما" ٠‏ 
فتكون "مَنْ وما" محتاجة إلى الصفة اللازمة لها كما هي لو كانت موصولة قتلزمها 


الصلة . وقد أتمت الصفة الكلام وجعلته مقبولاً يحسن السكوت عليه . 


"© مفتي اللبيب طمدني 119 . وانظر ما جاء من شواد أخرى في : الكتاب 104/1 . همع الهوامع 11/1 ٠‏ 


8م . أيضاً . شرح الأخموني 761/1 
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رب والصفة : 

تدخل “رْبَ” على الاسم النكرة : فتلزمه صفة مقردة أو جملة تخصص بها 
معمول رب الاسم النكور وتقسّره ‏ وكثيراً ما تنوب “الواو” التي تدعى “واو رب" عن 
رب نقسها : أو تنوب عنها “الفاء””" قي الكلام : وقد يحذف جزء من الجملة التي 
وصفت بها معمول رب التكرة أو الجملة بكاملها إذا فهمت من السياق ودلّت عليها 
القرائن اللفظية أو الممنوية . وكما أن معمول رب لابد له من صفة تخصصه . فما 
يعطف عليه يكون نكرة ويحتاج إلى صفة تخصصه وتغْسّره . 

وتكون الجملة التي وصفت الاسم النكرة الواقع بعد "رب" في موضع خفض 
أبداً » لأن معمول رب النكرة لا يكون إلا مجرورا . 

ومما وصفغت به الجملة القعلية معمول رب النكرة قول زهير بن أبسي 
سلمى 99 
وجسار سار معتمدا إلسيكم أجاةنه المخافة والرجاءً 

فمعمول رب الذكرة “جار” وصف بالجملة الفعلية ذات الفمل الماضي “سار 
معتمداً” وفي الجملة ضمير رابط مقدر يعود على ا موصوف ٠‏ ومحل الجملة خفض . 

ومما وصف الاسم الذكرة الواقع بعد رب والقي نابت منابها الواو بالجملة 
الفعلية اماضية في قول النابغة الذبياني"" : 


' ومن إنابة الفاء . قول الشاعر + 
فمئلك حبلى قد طرقت ومرضع فالهيتها عن ذي تمائم محول 
الديوان ص08 


” الديوان ص 4ه 


ده 


وصدر أراج الليلٌ عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب 
ومن الجملة الفعلية ذات القعل الضارع التي وصفت بها معمول رب النكرة 
قول بشر بن أبي خازم'" : 
ومقفرةٍ يحار الظرقف فيها على نستن يمتتدقع الضُّاح 
فحذفت رب بدلالة الواو» وقد وصف الاسم المنكور “مقفرة” بالجملة القعلية 
ذات الفعل الضارع “يحار الطرف فيها” ومحلها خفض ٠‏ ومن الجملة الضارعية التي 
وصفت معمول رب النكرة أيضا قول قيس ين الخطيم”" : 
وذي شيمة سراءَ يُسخط شيمتي أقول له دعني . ونفسك أرشِدٍ 
افوصفت الاسم الذكور “ذي شيمة” بالجملة الفعلية "يسخط شيمتي” وفيها 
ضمير يعود على الموصوف . ومحل الجملة خفض . 
وكما وصف معمول رب بالجملة الفعلية الثبتة . وصف بالجملة الفعلية 
المنفية . قال عمرو بن قميئة”" : 
وملمومة لا يخرق الطرف عرضها لها كوكبٌ فخمٌ شديد وضوحُها 
فوصفت "ملمومسة” بالجملة الفعلية المنفية “لا يخرق الضرف عرضها" 
وبالجملة الإسمية التي تقدم فيها الخير “لها كوكب” . ومحل الجملتين في موضع 
5-2-5 


الديوان صرلحة 


الديوان صية؟ 


3 


ووصفت الجملة الشرطية اسم رب 


في قول جرير" : 
يا رب ضايطنا لو كان يعرفكم الاقى مُباعدةٌ مفكم وحجرمانا 
فوصفت الجملة الشرطية الاسم المذكور “غابطنا” وفي الجملة ضمير رابط مقدر 
من السياق ومحل الجملة الوصفية خفض . 
ومما جاء الحذف من الجملة التي وصفت بها معمول رب قول ثابت قطنة©: 
إِنْ يقتلوك فسن قتلك لم يكن عساراً عليك ورب ققسل عار 
أرق هو عار . فحذف المبتدأ من الجملة الإسمية التي هي صفة تعمول رب 
الذكرة "قتل” » وجاء الحذف بدلالة وقرينة فهمت من السياق . ومن الحذف في 
الجملة الواقعة صفة للاسم العطوف على معمول رب النكرة . قول الأعشى" : 
رب رفدٍ هرقته ذلك اليومٌ وأسرى مسن معسششر أقتسال 


أراد : رب رفدٍ هرقته ورب أسرى أخذتهم من معشر أقتال . فحذف لدلالة 
السياق عليه . وإن "من معشر” متعلق بمحذوف يكون صفة لأسرى أيضاً . 


9 الكتاب 45/8 ؛ القتضب 550/9 . شرح القدمة المحمسية 700/5 , شرح الفصل 01/6 , لني ط مدني 
٠ 211/5‏ الهمع 89/5 . شرج شواهد المغني للسيوطي 9015 : ص ١لا‏ . شرح الأشموني 804/1 . حاشية 
أبو النجا صروه 

"! اللقنضب 80/6 . الأسالي الخجرية 501/5 للقرب 518/١‏ : المفي ط مدني 174/1 . شرج الرضي ط 
الأستانة 5011 ٠‏ شرح شواهد المغني صبهه . حاشية الدسوقي 168/7 : ضرائر الأوسي ص ءام ل 

5 الديوان ص7١ ١‏ الإيضاح 493/١‏ . الققصد 6٠/2‏ . الأمالي الخجرية. 7 ٠‏ شرج القصل 18/8 ١‏ شرج 
الرضي ط أستانة 5 . الهمع 4/١‏ ؛ الدرر 2/١‏ , أبو حيان التحوي ص 749 . 
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الإضافة والصفة : 
ذهيت طائفة من النحاة - متهم الخليل وسيبويه والبرد وابن الشجري وابن 
إجراء المفة للمضاف تارة » وإجرائها للمضاف إليه تارة أخرى . وذلك 


في مراعاة المعنى الحاصل . وذهيت طائفة أخرى - متهم أبو علي الفارسي 
والجرجاني وابن يعيش - إلى أن الصفة هي للمضاق والضاف إليه فهما بمنزلة شيء 


واحد ١‏ كالموصول لا يُخبر عنه حتى يتم بصلته » فإذا استوفى الصلة صار بمتزلة 
الاسم الواحد فهو كالشرط محتاج إلى الجزاء . وقد ذهب الرضي إلى ذلك إلا أنه 
غذبِ أن تكون الصفة للمضاف إليه . وفصّل ابن هشام القول فالصغة للمضاف ولا تكون 
للمضاف إليه إلا بدليل ١‏ لأن الضاف إليه إنما جيء به لغرض التخصيص ٠‏ ولم يؤت 
به لذاته . وللمضاف إليه إذا قُصِدَ التعميم لا للحكم عليه . 

وتخرج الصفة إذا قطعت الإضافة بالتنوين : وعليه يتحتّم ذكر المضاف إليه + 
وقيل : المضاف إليه في حالة القطع في حكم الملفوظ به إذا عرف القصد . وجمييع ذلك 
على وفق التفصيل الآتي : 

قال سيبويه عن كل امضافة إلى ذكرة : “ومما يدلك على أنهن نكرة , أنهين 
مضافات إلى نكرة وتوصف بهن النكرة : هذا مال كل مال عندك وهذا كل متاع عندك 
موضوع" . وذكر عن الخليل أنه قال : "حدثنا الخليل أنه سمع من العرب من 
بعربيته ينشد هذا البيت . وهو قول الشماخ”" : 


وكلّ خليسل غيرٌ هاضم نفسه توصل خليسل صارمٌ أو معساررٌ 


" الكتاب 19-5 : والبحر المحيط ١/80؟‏ : والبيت الشاهد في ديواته ص97 


ل 


فجعله صفة لكل , وما يوصف به كل قول ابن حمر : 
ولهت عليه كل مُعميفة هوجاءً ليس للبَهارَيْرٌ 

ومثل للصفة التي جاءت للمضاف إليه ب ؛: هذا أول فارس شجاع مقبل ‏ 
فالحائتان جائزتان عنده بما ساقه من شواهد للصفة المفردة وينطبق هذا الحكم على 
الوصف بالجملة وقد مثل لها ب"كل رجل يأتينا فله درهمان . وكل رجل يأتيك فهو 
صالح : وكل رجل جاء فله درهمان ٠‏ فالجمئة الوصفية إن شئت للمضاف ومحلها 
رفع . وإن شئت للمضاف إليه ومحنها خفض . وأشار البرد أن الإضاقة هنا لم تُفِد 
تعريفاً ٠‏ بل لازمت الشيوع وإن خصّصت الإضافة بنوع من التقييد بجنس الرجال 
دون غيرهم”" . ومثل ذلك قولك : أخذت خمسة أثواب طوالاً على الصفة للمضاف 
وطوال على الصفة للمضاف إليه . وقد جاء الوصف للمضاف إليه في قوله تعالى ( إِيَّ 
/ 2 8 5 03 
أرَ سَيْمٌ بَقَرَسِيِمَانٍ 6'" وجاء الوصف للمضاف في قوله تعالى ( الى 
خَلْقَ سَتِعَ سَمَْوسَوطِياقَا 6" . وجساءت الج الجمنة الوصفية في قوله تعالى 
١ك‏ 
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اث كل نفس مُعَهَا سَأبقَوَشَِيدٌ 6" إن فثت كانت الجلة 
ٍ بق وت 


'' الكقاب 191/1 . ٠ 1١76‏ وق ديوانه صليم 


القتضب 105/6 . 74/8 - 184/4 ١‏ أيضاً . وانظر الخصائص ط محققة #روب! . الأمالي الشجرية 41/0 :. 


إملاء ما من بيه الرحمن 740/7 
" سورة يوسف / من الآية +1 
©" سورة اللك / من الآبية ؟ 


© سورةق / من الآية ١؟‏ 


الإسمية التي تقدم الخبر فيها “معها ساثق” صفة لكل , وإن شئت صفة للمضاف إليه 
“نفس” ١‏ وتحتمل فيها الحانية من "كل" لا فيه من العموم . 

ومما يحذد وقوع الجملة صفة للمضاف أو للمضاف إليه . الضمير العائد 
للموصوف . فإن نسب الحكم لكل مفرد نحو : كل رجل يشبعه رغيف ١‏ فمراعاة 
اللفظ وتكون الجملة صفة للمضاف إليه . أو نميب الضيمر العائد للمجموعة فمراعاة 
المعنى نحو : كل رجل قائمون ‏ أ 


: مجموع الرجال ‏ 
وجاء الضمير مفرداً مذكر في قوله تعالى ( وَكُلُ لَْءِ فعَلُوه فى لزيرٍ914. 
وجاء الضمير مقرداً مؤنثا في قوله تعاق ( كُلُ نَفْسٍ يما تنبت رَهِئةٌ )9 
وجاء الضمير مثتى في قول الفرزدق 7" : 
وكل رفيقي كل رحل وإن هما تعاطى القنا قوماهما . أخوان 


وجاء الضمير العائد مجموعا مذكراً في قوله تعاق ( كُلُ حب ما لَدَهِمْ 
ف ب يما لدم 


فَرحُونَ 6 , وجاء الضمير مجموعاً مؤنثاً في قول قيس بن ذريح© : 


سورة اللدثر / من الآية 52 

" الديوان / مجلد الثاني ص84 : وانظر : شوح جمل الزجاجي ٠ 15/١‏ الغني ط مدني 14/1 ٠‏ ولي تحديد 
الجملة الوصفية تبعأ للضمير العائد انظر : الوافية ص96؟ ٠‏ البحر المحيط ١ 190/١‏ الهمع ٠1١5/١‏ 1/7 
أيضاً . الشنواني ص١١‏ . الخزانة #/كه”؟ : الدرر 0/1 . 41/9 : حاشية فتح الصعد 5185/1 ٠‏ 

سورة للؤمنون / من الآية 85 . 


* المغثي طمدتي 189/9 الهمع 706 : الدرر 41/5 
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وكل مميبات تُصيبُ فإنها سوى فرقة الأحباب هيّنة الخطب 
ومما تسب الضمير للمجموع في اتباع المعنى قول عنترة؟ : 
جادت عليه كل عين ترَةٍ فتركنَّ كل حديقة كالدرهم 
قال : تركن + ولم يقل تركت , فدل على جواز : كل رجل قائم وقائمون : 
وهذا الحكم ينطبق على الوصف بالجملة . كما هو منطبق على الوصف الفرد . 
والصفة لا تخرج عن اتباع اللفظ أو اتباع امعنى : قإن اتبعت اللفظ : فالصفة 
للمضاف إليه ومحلها خفض . وإن اتبعت العنى فمحل الجملة الوصفية محل 
المضاف» وإن شئت محل المضاف والمضاف إليه . لأنهما كالجزء الواحد والشيء 
الواحد”" , فإن كان الموصوف رفعاً : فمحل الجملة الوصفية الرفع ؛ وإن كان نصباً : 
فنصب . وإن كان خفضا . فهو كذلك . 
جاء في التنزيل تأبى كُلُ نفس دل عَن تَفَيِبَا 6" جملة 
"تجادل” وقعت صفة للاسم النكرة “نفس” السبوقة ب“كل” ومحلها خفض . وقوله 
تماق 9 وَلَوْأنَ ِكل نفس ظَلْمَتْ مَا فى لض لَآفْعَدَتْ يد 6" جملة 


(ظلمت) وقعت صفة ل”نفس” أو "كل" أولهما معأ ومحلها خفض . وف قوله تعالى 


الديوان 14 + وانظر : الوافية ص 6ه . البحر المحيط 130١‏ . المفتي ط مدقي النه1 : الهمع #إالا. 
الشنواني ص ١؟٠‏ . الخزانة 784/8 . حاشية فت 
"' انظ : شرح المفصل 44/9 


سورة القحل / من الآية 000 


. 555/١ الصمد‎ 


٠‏ شرح الرضي محفقة اينه؟ : طفطانة الوه . مم 


سورة يونس / من الآية 4ه 
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ل"دابة” أو ل"كل" أو لهما مما . 


ومما جاء في الشعر قول عبدة بن الطبيب”” : 
ترجو فواضل رب سييه حسن وكل خير لديه فهو مسؤولٌ 

وقعت شبه الجملة “لديه” صفة ل"كل” أو ل"خير” أو لهما معاً . فإن كانت 
للمضاف قمحلها رقع : وإن كانت للمضاف إليه فمحلها خفض , وإن كانت لهما معأ 
فمحلها الرقع . 

فمن الشواهد العربية . خرجت الجمئة الوصفية للمضاف تارة : وللمضاف 
إليه تارة أخرى ٠‏ أو لهما معأ » فلا حُجة لقول على آخر مما ذهب إليه النحاة ٠‏ 


بشرط أن يتوفر التوجيه الناسب فيه . 


© سورة الؤمن / من "١‏ 
سورة الثور / من الآية 50 . 


انظر : همع الهوامع ٠04/١‏ . شرح الأشموني 790/١‏ . الدرر اللوامع 54/١‏ 


35 


الفصل بين الصفة والموصوف + 

المراد من الفصل وقوع ما ليس من الصفة بين الوصوف وصفته + ويكون 
الفصل بجملة اسمية أو ظرفية أو شرطية أو قسمية وغير ذلك مما يفيد تقوية الجملة 
الوصفية وتأكيد ارتباطها بالموصوف . وكان القياس ألا يُفصل بين الوصوف وصفته إن 
لم تكن الزيادة تأكيداً وتقوية ارتباط الجمنة بانوصوف . وذلك لأن اللوصوف وصفته 
بمنزلة الشيء الواحد والاسم الواحد . 

وَجُوّر الفصل إذا أفاد تأكيد الكلام وتوضيح العنى . ويكون بالجملة 
الاعتراضية , ما جاء في قوله تعالى ( وَإِنَه لَقَسَدٌ لَوْتَعلَمُونَ عَظِيطُ 96 


ومعمول الوصف في قوله تعالى ل( ذَلِكَ حشر عَلَمَِا يَير 06" . ومعمول الموصوف 
انحو : يُعجبني ضربك زيداً الشديد . وبالجملة الإسمية ما جاء في قوله تعالى 
(وَيئّن حَؤلكُر رت الأغراب مُتَهِفُونَ وين أهل الْمدينة مركو 

عَلى أَلتِفَاقٍ 4" ف”مردوا” صفة ل"منافقون” وقد فصل بينهما - ومن أهل الدينة 
- وهي خبر نبتدأ محذوف تقديره : “ومن أهل المدينة قوم كذلك””" . وقوله تعائى 


سورة الواقعة / من الآية و 

سورةى / من الآية 44 . 
سورة القوبة / من الآية 1.01 
التحاس كتاب القطع والائتناف ص70 . إملاء ما من يه الرحمن 41/7 . حاشية الصبان  04/*‏ النحو 
الواقي #زمس0 . محمد الخضر حسين . القياس في اللغة المربية ص40 . قتحي عبد الفتاح الدجني ٠‏ الجملة. 


التحوية 306 . 
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لْمَوْتٍ تََبِسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدٍ آلصّلَؤة ©" » فاعترضت - إن أنقم ضربتم في 


الأرض ... - 


بين آخران وبين صفته وهي “تحبسونهما” بتقدير : “وآخران من 
غيركم محبوسان” . وجاء الفصل في الشعر”؟ د 
أمرت من الكقتان خيطاً وأرسلت رسولاً إلى أخرى جرياً يعينها 
فقد قصل بشبه الجملة "إلى أخرى” بين الوصوف “رسولاً" وصفته ومن ذلك 
قول لبيد"؟ : 
فصقتافي مرابٍملقة وصُسداءٍ ألحقتهم بالثلل 
حيث فصل ب”صداء” بين الوصوف صلقة والصفة ألحقتهم . وقد أشار سيبويه 
إلى جواز الفصل بين الوصوف وصفته عند كلامه عن الوصف الذي لا يكون إلا منوناً 
وذلك في وصف لا النافية للجنس . قال؟' : “هذا باب لا يكون الوصف فيه إلا منوناً 
وذلك قولك : لا رجل اليوم ظريفا ولا رج فيها عاقلاً . إذا جعلت "فيها” خبراً أو 
لغواً , ولا رجل فيك راغباً : من قبل أنه لا يجوز ذلك أن تجصل الاسم والصفة 
بمنزلة اسم واحد وقد فصلت بينهما” . فوجوب التنوين حصل لأنه قد فصل بين 


''' سورة انائدة / من الآية 105 ١‏ وانظر نوجيه الإعراب في معاني القراء 574/١‏ إملاء المكبري 554/1 


" لم ينسب لأحد . وانشره في : المحتسب 1-5 ١‏ الخصائص طمحققة 545/1 . شوح جمل الزجاجي 
0 

*" الديوان ص ١9/4‏ . ألمحتسب 590/7 : الخصائص ط محققة 85/6 ؛ أين منظور : اللسان صادة “ثلل” وصادة 
يز 


الكقاب 9/م؟ -+14 ١‏ التوايع في كتاب سييويه ص18 ١‏ أيضاً ص5 
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الموصوف وصفته . ويعلل النحاس (تم*/ه) سبب جواز أن يفرق بين الموصوف 
والصفة بالا" في قوله تعالى 7 وَكَدِكَهَوَ كبرق 29 لا مَفْطُوعَةٍ 76" . لكثرة 
تصرقها , وأنها تقع زائدة . وأنشد للمخبل السعدي” : 

وتريك وجهاً كالصحيفة لا ظمآن ُختج ولاجهيمٌ 


وأثبت الزمخشري (ت«ده) جواز زيادة “إلا” بين الموصوف وجملة الصفة. 


ماجاءفي قوله تعالى لل وما أُهلْكتا ين قَرَيَة إلا ا مُدْرُونَ 76 . وجور 


زيادتها ومعها “واو اللصوق” في قوله تعصالى ( وَمآ أَهلكنا من قَريَِ ِل وا 

وقد منع جماعة الفصل إلا فيما جاء ضرورة شعر أو كان الفصل على الشنوذ 
ومنع الفصل ب"إلا” لأن إلا وما بعدها في حكم جملة مستأئفة : والصفة لا تستأئف . 
ولا تكون في حكم المستأنف . لأن الصفة والموصوف كشيء واحدا" . وفي ذلك قال ابن 
عصفور : "واعلم أنه لا يجوز الفصل بين الصفة والوصوف بأجنبي . ونعمني 


سورة الواقمة / أية 7+9 


" إعراب الفحاس ٠570-7145‏ وانظر : إملاء المكبري في توجيه الآيات +0 . مم . 44 / من سورة الواقمة . 

سورة الشمرك / من الآية .+ 

'' سورة الحجر / من الآية 4 وانظر توجيه الإغراب في : الكشاف 7م . وانظر #/د+7-)70 . أيفاً . 
إملاء العكيري ١ ٠٠٠/5‏ اليحر المحيط 5/6 ة 

7 انظر : شرج جمل الؤجاجي 51/1 . الغني طالحلبي مع حاشية الأمير 80/1 : طمدني ١‏ 100/1 40/0 
همع الهوامع 9/١‏ . الأشياه والتظائر 448/9 : اللدرر اللوامع 060/6 
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بالأجنبي ما ليس صفة إلا أن يكون الفصل جمئة اعتراض وجملة الاعتراض هي 
التي يكون فيها تأكيد الكلام وتبيين لعنى من معانيه” . ثم قال “ولا يجوز فيما عدا 
ذلك إلا في ضرورة شعر”*” . 

وأرى أن الفصل بين الصفة والوصوف . إذا أفاد تقوية البناء : وأكد ق 


الارتباط في العنى الحاصل مته : فلا مانع فيه وإذا أخل بنظام الجملة الوصفية » 
وأحدث حاجزا في المعنى السياقي لها فيمتنع القصل بين االوصوف وصفته , 


شرح الجمل الجاجي 517-101/١‏ : وقد ذكر الجامي ف الفوائد الشبائية 414/١‏ في توجيه قول عمرو بن 
معد يكرب : 


وكل أخ مفارقه أخوه العمر أبيك إلا الفرقدان. 
قال : “الفصل بالخبر بين الصفة وألوسوف وهو قليل” 


وذهب أبن جني في الخصائص ط محققة +9 بقوله : -وعلى الجملة فكلما ازداد الجزءان اتصالاً قوي قبح 
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حذف الموصوق : 
جوز حذف اللوصوف من الجملة الوصفية إذا عُلِم الموصوف أو كان في الكلام ما 
يخير إليه بقرينة دالة عليه . وإذا نم يوجد في السياق ما يدل عليه : فالحذف قبيح فيه. 
وقد أجاز الفراء حذق الموصوف من الجملة وإقامة الصفة مقامه إذا كان 
الوصوف نكرة مطلقاً”' . وجوّز سهبويه الحذف إذا عُلِمَ الوصوف ٠‏ فتانوم الصفة 
مقامه . لإفادتها العنى الزائد على الموصوف . لأنها بمنزلة الستقل بالنظر إلى 
المعنى الزائد : وروى قول ابن مُقبل؟ : 
وما الدهر إلا تارتان قمتهما أموتُ وأخرى أبتغي العيشَ أكنمٌ 
فحذف الاسم الموصوف لدلالة الصفة عليه . والتقدير : فمنهما تارة أموت 
فيها . وحَسّنَ الحذفُ عند اللبرّد (ت80؟ه) إذا كان الوصوف خبرا : أوكانت 
الصفة خاصة بجنس . كما جوز حذفه إذا دلت عليه قرينة . وروى قول حسان بن 
ثابت" : 
فسن يهجو رسول الله متكم ويمدحة وينصره سواءُ 


والعنى : ومن يمدحُه وينصره . فكأنه قال : ووواحدٍ يمدحه وينصره : ومن 


الكتاب 451/0 . 455 ٠‏ 1/ه . 545 : وانظر أيضاً طبعة بولاق مع شرح الأعلم وتقريرات للسيراق 
١700 0195 016/١‏ وواجع : البغداديات ص ه17 » شرج الرضي طأستانة ؟184ه ١‏ 840/1 : المع 
١175‏ الأشياه 9/5 . الخزاتة 2.م . هو ف ديوانة صا 

القتضب 18/9 ١‏ يراجع أيضأ : الأصول 088/5 ١‏ البحر المحيظ 475/١‏ . التي طامدني 569/5 : شرح 
شواهد المغضي للسيوطي ص0 هم . 


الحذق ما جاء في قول الشاعر" : 
لو قلت مافي قومهالمتيثم يفشلها فيوحسب وميسمٍ 
وتقدير الكلام : ما في قومها أحد يفضلها . مثله قول الراجز"" : 
مالك عندي غير سهم وحجر وغير كبداء شديدة الوثرز 
جادت بكفيّ كان من أرمى البشر 
فحدق الوصوف وأبقى صفته . وأصل الكلام : “جادت يكفي رجل كان من أرمى 
البشر” . أما الوصوف فهو “رجل” وأما صفته فهي جملة "كان من أرمى البشر”. ويجوز 
أن تعتبر "كان” زائدة لا تعمل شيئاً سوى التأكيد وتقوية الارتباط » وذلك لوقوعها بين 
شيئين متلازمين ليسا جاراً ومجروراً . وهما الصفة وموصوفها : وعلى هذا يكون قوله : 
“من أرمى البشر” جاراً ومجروراً متعلقاً ببحذوف صفة للموصوف المحذوف ٠‏ 
وقول سحيم بن وثيل الرياحي”” : 
أنا اين جلا وطلاع الثنايا متى أضع الممامة تعرقفوني 
”/ انظر : الكتاب 548/5 : إعراب النحاس +/544 : شرح القصل #/08 . شرح جمل الزجاجي 719/١‏ + شوح 
الرضي ط أستاثة 740/١‏ أوضح السالك م184 ؛ شرح التصريح 108/7 : الهمع 10/5 ؛ تكتب السبوطي 
من هلاه . شرح الأشموني هب" . الخزاتة 590/7 . العرر 161/7 . حاخية فتح الصمد صة17 . حاضية 
الصبان ٠/:/+‏ . إعراب الجمل وأشياه الجمل ص41؟. 
”" لم ينمب لأحد وانظر في : القتخب 17/7 . الأصول 145/8 . البغداديات صبة؟1 . المحتسب ٠590/5‏ 
الإنماف صره؟1 : شرح امفصل 50/6 , شرح الرضي أستانة ٠ 749/١‏ لشفي طمدني 150/1 : المع 
1:6 الأشموتي وإ . الخزانة 791/5 : الصيان ©/38. 
الكتاب «/709 : حماسة البحتري ص؟ : شرح المقصل 51/5 المقرب 51/1 : الغني ط الحلبي ؟/151 


حاشية الجرجائي صرهة؟ : الهمع "0/١‏ ز الدمياطي : انخكاة الفتحيية على الشمعة الضية للسيوطي - 
رسالة ماجستير - ص 4ه 
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ومما جاء الحذف في التتزيل . قول لله تعالى ( وَمَا مِمَآ إلا لَه مَقَامٌ 
مَعلُوم006 أي : إنسان له مقام معنوم ٠‏ وقوله تعالى فإ يِنَ اين هَادُوأرَفُونَ 
آلْكلِمَ ©" أي : قوم يحرفون الكلم . وذهب أبو علي في تخريج الآية إلى “من السذين 
هادوا فريق . فحذف بعد اللفظ ١‏ وامراد إثباته وعلى هذه الشريطة حذف لا على أن 
يقوم الوصف مقام الموصوف" . 

ومنع جماعة الحذف . منهم ابن يعيش قال : “لم يجز القياس عليه لقلشه 
وشذوذه في القياس””. وحمله في موضع آخر على الضرورة . وشرط في حذقه عند 
آخرين أن يُعلَمْ جنسه وأن يوصف بغير ظرف أو جملة أو بأحدهما بشرط كون 
الوصوف بعض ما قبله من مجرور ب"من أو في” وإن لم يكن كذلك لم يقم الضرف 
والجملة مقامه إلا في شعر . 

وف تقديري أن حذف الوصوف إذا دلت عليه قريئة حاصلة من السياق » 
جائز وذلك للتخفيف والاختصار ولحصول الفائدة الطلوبة دون الإخلال بالجملة 
الوصفية . وهذا ما أشار إليه سيبويه حين قال : “ولكنهم حذفوا ذلك - الموصوف - 
تخفيقاً واكتفاء بعلم الخاطب ما يعني“ 


”؟ سورة الصافات / من الآية 154 

" سورة القساء / من الآية 45 . 

البقداديات ص وم . 

شرح المفصل 8 + وانظر أيضأ +/55 وتجد الآراء الأخرى بمده في : شرح جمل الزجاجي لفلئنة 
التسهيل ص 11١‏ : أوضح المسالك صانة؟ . الهمع 1806 , النكتب ص لاله . الصبان 08/6 

الكتاب 487 : وانظر تقسيمات الحذف وهي خمسة عند ابن قيم الجوزية في كتابه بدائع الفوائد الجزء 


الأول ص09 . 
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الفصل الثاني 
أقسام الجملة الوصفية 


الجملة الإسمية المنبتة , 

الجملة الإسمية النسوخة . 

الجملة الإسمية النفدَ 

الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي . 
الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع . 
الجملة الفعلية النفية . 

الجملة الشرطية . 

شبه الجملة . 


ترتيب الصفات . 
عطف الصفات . 


الوصف الحقيقي والسببي . 


الوصف المجازي . 
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الجمل الخبرية بأقسامها : الإسمية ١‏ والفعلية : والشرطية » وشبه الجملة 
- من الظرف والجار والمجرور -- تقع صفات للأسماء النكرات اعتمادا على 
القاعدة النحوية انعروفة : الجمل بعد المعارف أحوال . وبعد التكرات صفات ٠‏ 
ويربطها ضمير رابط بموصوفها لتكون به جزء الكلام وإلى الضمير أشار سيبويه في 
إنما شبهوه بقولهم : 
الذي رأيت فلان . حيث لم يذكروا الهاء . وهو في هذا أحسن : لأن رأيت تمام 


حديثه عن الروابط في جملة الصلة والخبر والصفة . قال 


الاسم به يتم , وليس بخبر ولا صغة فكرهوا طوله حيث كان يمنزلة اسم واحد ٠‏ 
كما كرهوا طول أشهيباب ٠‏ فقالوا : أخهباب » وهو الوصف أمثل منه في الخبر وهو 
على ذلك ضعيف . ليس كحدنه بالهاء : لأنه في موضع ما هو من الاسم وما يجري 
عليه , وليس بمنقطع منه خبراً مبنياً عليه ولا مبتدأ ٠‏ فمضارع ما يكون من تصام 
الاسم وإن لم يكن تماماً له ولا منه في البناء"' ” . وحكم الجملة الوصفية » حكم 
موصوفها الإعرابي من رفع ونصب وخفض . وذلك تبعا للاسم الوصوف”" . 

تقع الجملة الإسمية المكوتة من البتدأ والخبر - أو ما يجري مجراها - صفة 
اللنكرة . وهي مثبتة أو منسوخة ب”كان” وأخواتها . أو منسوخة ب"كأن” على معنى 
التشبيه العنوي أو منفية ب"ليس” ٠‏ أو منفية بلا" النافية للجتس . 

وتقع الجملة الفعلية للثبتة ذات الفعل الماضي أو الضارع صفة أيضاً وفيها 


الضمير الرابط بالوصوف لتكون الجملة الوصفية جزء الكلام , وتأخذ حكم موصوفها 


© الكقاب 419/9 


* كر حكم الجملة الومنية مفص في مبحث (العال في المفة . الفمل الأول 
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الإعرابي . وكما تقع الجملة الفعلية مثبقة ٠‏ تقع منفية بإحدى أدوات النفي "لا 
الم ما” وما يجري من أحكام على المثبتة منها » يجري على الجمل الفعلية النفية . 

وتقع الجملة الشرطية الصدرة بإحدى أدوات الشرط “إذا . إن » مقى . من . 
لو” صفة للاسم النكرة . وتكون جملة الخرط وجملة إلجواب بمنزلة الجملة الواحدة 
التي يحصل الوصف بها . وتحوي الخمير الرابط . وحكمها حكم موصوفها 
الإعرابي. 

وتقع شبه الجملة صفة للاسم التكرة . ويربطها بالموصوف النكرة ضمير 
رابط. وحكمها حكم موصوفها الإعرابي من رقع ونصب وخقض . 

فهذه الأقسام الأربعة من الجمل الخبرية يحصل بها الوصف . على وفق 
التفصيل الآتي : 


الجملة الإسمية : 

تقع الجملة الخبرية الكونة من البتدأ والخير صفة للاسم النكرة وتحوي 
هذه الجملة الضمير الرابط الذي يربطها بالاسم الموصوف ١‏ لأن الجملة الإسمية 
مستقلة أصلأ عن الاسم المراد وصفه بها . ومعنى ذلك أن الجملة الإسمية في الحقيقة 
منفصلة عن الاسم الثكرة المراد وصفه . فإذا كان كذلك فلا بد لها من الرابط الذي 
يمكن من اتصالهما لتصبح الجملة به جزء الكلام . وقد أشار الإمام الجرجاني إل 
الجمئة الإسمية : إن قال : “اعلم أن الجمل نكرات كلها فتوصف يكل واحد . منها 
الأسماء النكرات . وهي أربع كما تقدم في أول الكتاب فالأول : الجملة من الممبتدأ 
والخبر نحو : مِررثُ برجل أبوه خارج . فأبوه خارج في موضع جر بأنها صفة 
الرجل” . وأضاف : “ويجب أن يكون فيها ما يعود إلى الوصوف . فلو قدت : مررث 
برجل عمرُو خارجُ لم يجز لأن الجملة أجنبية من الموصوف”7" . 


قفي قوله تعاك ( يَنأيا اأذِينَ مامكأ فوأ أنفْسَكروَأَهليكرْ تارًا 


وَقُودُها آلتَّاسْ وَتَْجَارةُ علا ملَِكَةُ غِلَاطٌ شِدَاد 6" . الجملة الخبرية 
“وقوذها الناسئ” هي جملة إسمية مثبتة وقعت صفة للاسم النكرة “نار” وتحوي 
الجمنة الضمير الرابط الذي يربطها بالموصسوف ١‏ وموضعها نصب . وجملة “عليها 
ملائكة” من الخبر القدم والمبتدأ + هي أيضاً صفة ثانية للموصوف النكرة “نارا” ٠‏ 


امقتصد 411/5 : وانظر أيضً : شرح المفصل 0876 : شرح اثوافية ص 01! . لباب الإعراب ص +47 . شرح ابن 
عقيل 146/8 ١‏ الفوائد الضيائية 07/9 الأشباه والتظائر 45/9 . 


.. 408/7 سورة التحريم / من الآية + . وانظر توجيه الإمراب في : إعراب الفحاس‎ ٠ 
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وحكمها حكم الجملة الوصفية الأولى . 
71 ده من عدم مهم 
وجاء في التنزيل الكريم ( ذَرَيّة بَعَصُهَا مِنْ بَحْض وَأللّهُ يع عَلِيءدٌ )2 
ٍ 7 9 
جملة “بعضها من بعض” الإسمية الثبتة . وصفت الاسم المنكرة “ذرية” . وفيها 
الضمير العائد : ومحلها تصب . وقد وردت الجملة الوه 
بقول كعب بن مالك0" : 


موضع تصب أيقاً 


طعنساًطعنة حمراء قسيهم حرام رأيها حتى الماتٍ 
فالخبرية الثبتة "حرام رأيها” وصفت بها الاسم النكرة “طعنة” وفيها الرابط 
ومحلها نصب . 


وجاء الوصف جملة ومحلها خفض في قوله تعالى ( وََدْل طَلَعُهَا هَضِيك 56 
جملة "طعمها هضيمٌ” الخبرية الثبتة . هي جملة إسمية مكونة من مبتدأ وخبر 
وقعت صفة للاسم النكرة “تخل” الذي وصفت به . وفي الجملة ضمير رابط لهسا 
بالوصوف وهو "الهاء” “طلعها” . ولولا الضمير لما حسن الوصف بها . لاعتبارها 
مستقلة بالنسبة للموصوف النكرة . والجملة في موضع خفض . 

وقول عنترة© : 

بمملكية عليها تاج عسز وقومٍ مسن بثي عبس شُهودٍ 
وصفت الجملة الإسمية الثبتة "عليها تاج عز” التي تقدم فيها الخبر - شبه 


سورة آل عمران / من الآية 06 . وانظر توجيه الإعراب في : مماني الفراء 700/١‏ : إعراب النحاس 705/١‏ 


" الديوان صحهة 
سورة الكمواء / من الآية 094 . 


”'' الديوان ص 4ه ١‏ وله في الديوان ص4١‏ “عبيفة. 


.7 + صاء “ويصحيتي من آل عيس .. 
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الجملة - على المب 


أ - الاسم النكرة “مملكة” - وتحوي الجمنة الضمير الرابط » 
ومحلها خفض . وفي قوله تعاك ( ضبن لشَمَاءِ د لم رغد 6" 
جملة “فيه ظلمات” الخبرية الثبتة : التي تقدم فيها الخبر - شبه الجملة - وقعت 
صفة للاسم الذكرة "صيّب” وتحوي الضمير الرابط, ومحلها خفقض . 

وجاء الوصف جملة ومحلها خفض أيضاً في قول امرئ القيس”؟ : 


وقد أغتدي والطيرُ في وكناتها الغييثٍ من الوسمي رائدةٌ خال 
فقد وصف الاسم النكرة “غيث” بالجملة الإسمية “رائدة خال” واحتوت 


الجملة الضمير الرابط بالموصوف . ومحلها خفض . 

وقد ترد الواو اللاصقة التي أثبتها الزمخشري ومن تبعه مع الجملة الإسمية 
الواقعة صفة للاسم النكرة لتؤكد ثبوت الصفة للموصوف , وتكون هذه الواو إضافة 
للضمير الرابط الذي يتم الاتصال بين جزأي الكلام : لإفادة وتقوية الارتباط بين 
الصفة وموصوفها . كما في قوله تعاى ( أَوْكنذِى مَر على يوهي حَاويةُ 
عَلَنْ عُرْوشِهَا 76 جملة “وهي خاوية” الخبرية الثبتة » وقعت صفة للاسم الفكرة 
"قرية”, وقد عملت “الواو” لتأكيد لصوق الصفة با موصوف وإثبات الأمر له : والجار 
والمجرور "على عروشها” متعلق بقرية . ومحل الجملة الوصفية خفض .٠‏ 


*' سورة البقرة / من الآية 14 . وانظر توجيه الإعراب في : معاني الفراء 6/١‏ : القع والائتناف للنحاس . مطبعة 
العاني بغداد . الطيمة الأولى ص؟17 . أبو حيان البحر المحيط. مكتبة ومطابع النصر الحديئة . الرياض 810/1 
(' الديوان صرة؟ 


*" ورة البقرة / من الآية 164 . وانظر توجهه الإعراب في : كشاف الزمخخري جبرج-وج؟ . إملاء العكبري 1٠١/5‏ . 


ل 


وتجري مجرى الجملة الإسمية المثبتة في وقوعها صفة للاسم النكرة ؛ الجملة 
الإسمية التي نسخت إما بفعل ناقص أو بحر فمشبه بالفعل . وحكمها حكم الجملة 


الخبر, ٠‏ فمن الجملة الإسمية التي نسخت بالفعل الناقص “كان” قول عروة بن 
أنينة" : 
يُنمي مكارمٌ ذاهبِينَ جحاجح كانوا بُمالَ أرامل ورياا 


فالجملة الإسمية النسوخة "كانوا ثمال أرامل” وقعت صفة للاسم النكرة “جحاجح” 
وفيها الضمهر الرابط - لا فرق إن ظهر الضمير أو قدر - ومحل الجملة خفض , 


وقد وردت الجملة الإسمية منسوخة بالفعل الناقص "أمس” في قول عروة بن أنينة”": 
موارف ذدُلل أمست مُعطّلة في منزل ظَلُ فيه الدمعٌ يعصيني 
ومن الجملة الإسمية المنسوخة بالفعل الناقص "أضحي” وبالفعل الناقص أصبح 
قول لبيد" : 
دمن تلاعبت الرياحٌ بوسيها حتسى تنكص ثُؤيها الهسدومٌ 
أضحث معطلة وأصبح أهنها ظعنوا . ولكن الفؤاذ سقيمٌ 


فالجملة الإسمية النسوخة “أضحت معطلة” وقعت صفة الاسم الذكرة “دمن 
ومثلها الجملة النسوخة “أصبح أهلها ظعنوا” . وقد عطفت على الجملة الأولى . وفي 
كل منهما ضمير رابط بالوصوف النكرة . وهو مقدر في الجملة الأولى . وظاهر في 


''' شمر عروة بن أذينة دلا 
انقس الصبر ص15 


“7 شوح ديوان لبهد صيه!ه 


الجملة الثانية : ومحلها رفع . 
وتقع الجملة الإسمية السبوقة ب"كأن” الحرف اللشبه بالفمل . صفة للاسم 
الذكرة على معنى التشبيه . قال طرفة”؟ : 
وبالسفح آياتٌ كأن رسوفها يمان وشستةُ ريدةٌ وسحول 
فالجملة "كأن رسومها يمان" وقعت صفة للذكرة آيات الرفومة على الابتداء 
التقدمة عليها بالخبر آيات . وخرّجت -كأن” للدلالة على معنى التشبيه في الجملة 
الإسمية النسوخة بها والكونة من اسمها النصوب “رسومها” العرف بإضافته إن 
الضمير “الهاء” والخبر جاء يها ذكرة منونة "يمان" والجملة الوصفية في محل رفع. 
وقال عنترة” 
5200000 هلال على غصن من البان مائدٍ 
فالجملة الإسمية السبوقة بالحرف المشبه بالفعل “كأن” صفة ل”منعمة” وقد 
توسطت بين وصف مفرد ووصف بشبه الجملة “على غصن” حيث جمع البيت وصف 
مفرد "خود" : ثم وصف بالجملة الإسمية السبوقة ب(كان) في قوله “كأنها هلال" ثم 
يشبه الجملة . وإن شثت كان الوصف يشبه الجملة لخبر الجملة النسوخة "هلال" . 
وكما تقع الجمنة الإسمية الثبتة صفة للاسم النكسرة 8 تقع الجملة الإسمية 


النفية صفة للاسم الذكرة أيضأ . ومن ذلك قول قيس بن الخطيم”" : 
وبعض خلائق الأقوام داءٌ كداء الكشح ليس له نوا 


وقول النابغة الذبياني”" 


الديوان ص19 : طالب محمد إسماعيل : بناء الجملة المربية في ديوائه - رسالة ماجستير - ص4" 


الديوان ص8 . 

“" الديوان ص86 + وله أيضاً صلا “وإني لأغني ...” وص 08 “ويعض القول ليس ...”. 

* الديوان 196/97 . يناه الجملة العربية في ديوانه ص 514 : وله في الديوان ص؟4! “لدى جرعاء ليس بها 
“ل صوالام؟ “فكيف مرزئرها” . 
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ولرمطٍ حسراب وقد سورة في المجد ليس غَرابُها بمُطارٍ 
وقول عروة بن أذينة؟ 5 
ققد وصفت الأسماء النكرات “داء . سورة : جسد” بالجملة الإسمية امنفية ب"ليس” 
وف كل مفها ضمير يعود على الاسم اللوصوف . وحكمها حكم موصوفها الإعرابي . وجاءت 
الجملة الإسمية السبوقة ب"ليس” صفة لموصوف محنوف , وقد سبقت الجملة الإسمية 
النفية الواقعة صفة شبه جملة ظرفية وقعت صغة أيضاً في قول امرئ القيس”" : 


وأنت إذا استدبرته سد فُوجَهُ بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 
وتقدير الكلام : بذنب ضاف فويق الأرض ليس بأعزل . وقد حذف اللموصوف 

من الجملة بدلالة قريئة لفظية حاصلة من السياق . ومحل الجملة الوصفية خفض . 
وتقع الجملة الإسمية وهي مسبوقة ب”لا” النافية للجنس صفة . وجاءت في 

قول النابغة الذبياني7” : 

الاتزجروا مكفهراً لاكفاةله كالليل يخطُ أصراماً بأصرام 
وصف الاسم النكرة "مكفهرا” بالجملة الإسمية السبوقة ب(لا) النافية 

للجنس “لا كفاءً له" وفيها الضمير العائد ومحلها نصب ,. 


الديوان ص49 . الجملة العربية في ديوانه ص9»؟ , 
"' الديوان صهه ٠‏ بناء الجملة العربية في ديوانه ص49 ١‏ واتظر 
شوح أدب الكقاب الطبعة الأدبية . بيروت صة/م “إذنا كنت في قوم ...* . 


الديوان م90 


م 


الجملة الفعلية : 

تقع الجملة الخبرية المكونة من الفعل والفاعل صفة , ويوصف بها الاسم 
النكرة , كما تقع الجمنة الإسمية كذلك . وقد أشار سيبويه إلى الجملة الفعلية 
الواقعة صفة بقوله : "وإذا كان الفعل في موضع الصفة قهو كذلك , وذلك قولك : أزيدٌ 
أن رجلٌ تضربه . ولكل يوم ثوب تلبسةٌ . فإذا كان وصفاً فأحسنه أن يككون فيه 
الهاء . لأنه ليس بموضع إعمال ولكنه يجوز فيه كما جاء في الوصل ء لأنه في 
موضع ما يكون من الاسم”7" . 

فكلتا الجملتين الإسمية والفعلية . خبريتان يوصف بهما الاسم الذكرة 
ويقنضي في كل مذهما ثبوت الأمر المخبر به , وتحويان الضمير الرابط الذي يحصل 
به الاتصال بين الموصوف وجملة الصفة , لتكون الجملة جزءا من الكلام . 

إن الوصف بالجملة الإسمية والوصف بالجملة القملية يقتضي ثبوت العنى 
الخبر به مع ربطه بالزمن , والوصف بالإسمية يقتضي ثبوت الأمر المخير به دون 
ربطه بالزمن . وأشار إلى التوقيت الإمام الجرجاني ٠‏ قال : “الفصل يقتضي مزاولة 
وتجدد الصفة في الوقت . ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون 
هناك مزاولة وتزجية فعل . ومعنى يحدث شيئاً فشيئا””" . فالفرق فيهما دخول 
الزمن في الفعلية . وخلوه من الجملة الإسمهة . 

وحكم الجملة الفعلية من حيث الإعراب تأخذ حكم موصوفها الإعرابي . قال 


إيضاح العضدي 05/١‏ ؛ الفستوفي س1 . شوج اللفصف 05/8 . شرج 


الكقاب 994/9 وأنظر أ 


الوافية ص+ه؟ . حاشية العبان . 67+ . التوابع في كتاب سيبويه ص7١‏ 


*'' دلاثل الإعجاز 1٠6‏ : الموزجز قي شرح دلائل الإمجاز صره/ ؛ ص7 


م 
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تمالى آ وَهَبدًَا يحب أنراأ 
صفة للاسم النكرة “كتاب” وموضعها رفع فلوظهر في الجملة الوصفية إصراب كما 
ظهر في الوصف المفرد “مبارك” لكان رفع : وفي الجملة الضمير الرابط الذي يربطها 


هُ مُبَارَكُ 6 فالجملة الفعلية “أنؤزلناة” وقمت 


بالموصوف وهو “الهاء” في “أنزلناة" . 
ومما ورد في الشعر من وقوع الصفة جملة فعلية ذات فعل ماض ومحل الجملة 

رفع قول طرقة؟ : 
هُم حرمل أعها على كل آكلٍ مُبيواً : ولو أمسى سوامهُم دشرا 


الجملة الفعلية “أعيا على كل آكل” وقعت صفة للاسم النكرة “حرمل” وفيها 
الضمير الرابط . وهو ضمير مستتر يدل عليه السياق ومحل الجملة رفع . وقول 
حسان بن ثابت" : 
قسومٌ نام أق الله خيرهم كما تناثر خشف الراكب البّعرٍ 
فوصف الاسم “قوم” بالقرب “لثام” وبالجملة "أقل الله خيرهم” . 
وكما وقعت الجمنة الفعلية الماضية في محل رفع . تقع الجملة الفعلية التي 
وصفت بها الاسم النكرة في محل نصب : قال زهير بن أبي سلمى؟ : 
رأت رجلاً لاقى من العيش غبطة وأخطاه فيها الأمور العظائمٌ 
فقد وصف الاسم النكرة "رجلا" بالجمنة الفعلية ذات الفعل الماضي “لاقى من 


سورة الأنمام / من الآية 55 . وانظر توجييه الإعراب في : معائي القراء 700/1 معائي الأخقش 505/6 . 
إعراب التحاس 108/8 . المققصد ٠١/5‏ - إملاء المكيري 705/١‏ 

7" الديوان كم 

” الديوان في .م9 


"' الديوان ص44 . وانظره في الخزة/ 


فيضا 20# 


4م 


العيش غبطة” . وقيها ضمير يعود على الموصوف ومحل الجملة تصب . 

كذلك تصف الجملة الفعنية ذات القعل الماضي الاسم النكرة . ومحلها خفضء 
قال امرؤ القيسى”؟ : 
قفا نبك من ذكرى حبيبٍ وعرفان ورسم عفت آياثه منذ أزمان 

فالجملة الفملية "عفت آياته” وصفت بها الاسم النكرة “رسم” . وفيها 
الضمير الرابط . محلها خفض . 

ويجيء الفعل في الجملة الفعلية ماضياً مينياً للمجهول بدلالة موصوف سبق 
ذكره ‏ قال تعاق ( كُيِبٌ عليه مد مَن ولاه مد يُضِلَهُ, 6" : فالجملة 
الفعلية الماضية المبنية للمجهول وقعت صفة للاسم النكرة “شيطان” في الآية التي 
سبقتها "ويتيع كل شيطان مريد” وفيها الرابط . ومحلها خفض . 

وتقع الجملة الفعلية ذات الفمل الشارع صفة للاسم النكرة أيضا : وتحوي 
الضمير الرابط ؛ وحكمها حكم موصوفها الإعرابي . قال تعالى ( و نيت 
اموأ وَعَُواآلصَِح أن خم جَس وى من َه الأهرٌ58. 


جملة “تجري من تحقها الأنهار” الفعلية ذات الفعل المضارع . وقعمت صفة للاسم 


'' البيوان مهم 

"؟ سورة الحج / من الآية 4 

''' سورة البقرة / من الآية ه؟ : وانشر توجيه الإعراب في : إعراب التحاس 161/١‏ . التطع والائتناف للنحاس 
صلا17 ١‏ إملاء المكبري ١ 50/١‏ وانظر أيضأ جملة “تجري” الواقعة صفة في الآيات القرانية : القمر / --١8‏ 
4 . الثساء / 0م . البقرة / 75 


النكرة “جنات” وفيها ضمير يعود على الوصوف . وموقعها نصب . وجملة “يتلو 
وا رع عه بن 


عليهم” في قوله تعالى ( لَقَدَ مَنَّ آله عل آلْمُؤِدينَ إِذ بَعَتَ فِيِمْ رَسُولاً من 


عَلَيْيِْحَ ءَايتِهِء 6" وقعت وصفة للاسم "رسولاً» . وقيها الرابط» 
5 ف كي ابن ليت 
ومحلها نصب . وجوز المعربون في قوله تمالى ( حُذ مِن أَمْوَاِمْ صَدَقَةٌ 


تطههر” 


نصب صفة ل”صدقة” وما جاء في قوله تعالى ( فَهّتِ إلى مِن أُدُنلك وكا ني 


06 جملة “تطهرهم يها” من الفعل الضارع وقاعله في موضع 


يرثي 6*' ف قراءة من رفع "يرئُني” . فالجملة الفعلية من الفعل الضارع وفاعله في 
محل نصب صفة ل"وليً” ومن جزم الفعل فهو جواب للدعاء "هب”. 

وفي قوسه تعسالى ل وَآنقُوا َم ُْجعُورتَ فيه 6'" جملة “ُرجمون 
فيه”. وصفت الاسم النكرة “يوماً" : وتحوي الجملة الوصفية الضمير الرابط . 
ومحلها نصب . 


”' سورة آل عمران / من الآية 054 . 

"" سورة التوبة / من الآية ٠١7‏ . وانظر توجيه الإعراب في : مماني الأخفض #ا؟. : إملاء العكيري 90/9 
المغني ط مدني 414/9 ؛ النحو الوظيقي لاع . 

' سورة مرهم / من الآية وله وانظر توجيه الإعراب في : اللمع في العربية صه”1 . الغني / */414: الفوائد 
الضيائية ؟/18 حاشية الصبان +/15+ : النحو الوظيفي صلاهم . 

' سورة البقرة / من الآية 548 . وانظر توجيه الإعراب في : إملاء المكيري 118/6 + للغفي 406/8 . الإعراب 


عن قواعد الإعراب ص .4 
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ومما ورد في الشعر من وقوع الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع صفة للاسم 
الذكرة قول النابغة الذبياني؟ : 
فانت وبيعٌ ينعشُ الشاس سْيبّهُ وبسيفْ أعيرته النيِّةٌ قالخ 

فجملة “ينعش الناس سيبه” وصفت بها الاسم التكرة "ربييع” وفي الجملة 
الضمير الرابط “الهاء” في سييه » ومحلها رفع . 


ومن ذلك أيضاً قول الأسود بن يعفر"؟ : 


وأسبابه أملكن مادا وأنزلت عزيز يُغني فوق غرفة موكلٍ 
وقول عامر بن الطقيل”" : 

بمسضيق تطيرٌ فيه العوالي حين هرّت كماثها واستحرّت 
فجملة "تطير فيه العوالي” وصغت بالاسم النكرة "مضيق” وفيها الرابط » 

ومحل الجملة خفض . 
وتقع الجملة الفعلية مسبوقة بإحدى أدوات النقي “لاء لم : ما” صفة للاسم 

النكرة فمن الجملة الفعلية المسبوقة بالأداة “لا” قول عنقرة" : 

أعاتبٌ دمر لايلينُ لعاتبيٍ وأطلبُ أمناً من صروف النوائب 
اي 
الديوان صرلات 


”' الديوان صسب” : وانظر الجمئة الفعلية ذات الفع لاملضارع في : دبوان عنقرة صس؟١‏ “واعلم أن الجبود .... 


الديوان صره؟ . وله في الديوان أيضأً صى/امه “فظله قلب 


اه 


وصف الاسم النكرة “دهراً” بالجملة الفعلية المسبوقة بأداة النفي “لا وفي 
الجملة ضمير رابط يربطها بالموصوف ومحلها تصب . 
ومن الجملة الفعنية المسبوقة بأداة ألنفي “لم” ٠‏ وقد وصفت بها الاسم النكرة. 
قول النابغة الذبياني”" : 
نرت إلياك بحاجة لم تقضيها نظرّ السريض إلى وجوو العّودٍ 
جمنة “لم تقضها" وصفت بها الاسم النكرة “حاجة” . وفيها الضمير الرابط » 
ومحلها خفض . 
ومن وصف الاسم النكرة بالجملة الفعلية السبوقة بأداة النفي (ما) قول امرئ 
القيس9 : 
وصُمّ صلابٌ ما يقين من الوجر كأنَ مكان الردف منه على رال 
جملة “ما يقين من الوجر” وصفت بها الاسم النكرة "صم" وفيها الضمير 
الرابط . وهو مقدر من السياق . ومحل الجملة الوصفية رفع . 


. الديوان صرب . وله الديوان أيضاً صم “لتوعد عبد ...” . مده “لهم شيمة” . 


** الديوان صبام 
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الجملة الشرطية : 

هي التركيب المبني على تآلف جملتين بعلاقة إسنادية مركبة تحصل منها 
الفائدة المطلوبة بعلاقة ومصاحبة وتكون بمنزلة الجملة الواحدة ٠‏ فجملة الشرط 
بمنزلة الكلمة المفردة » التي تأتلف مع كلمة مقردة أخرى هي جملة الجواب . ومن 
مجموع الجملتين لا في واحدة مفهما دون الأخرى يكون استقلال الكلام وإفادته . قال 
الجرجاتي : "إن الشرط والجزاء جُملتان وجب تصاحبهما فجرتا مجرى الجملة 
الواحدة فقولك : إن تكرمه بمنزلة أخوك وقولك : يكرمك بمنزلة منطلق في احتياج 
أحدهما إلى صاحبه وامتناعه من أن يستقل بنفسه””'' وبها يوصف الاسم النكرة ٠‏ 
ويربط الجملة الخرطية الواقمة صفة باللوصوف ضمير رابط يحصل به الاتصال بين 
الوصوف وصفته لتكون الجملة جزء الكلام . وحكمها الإعرابي حكم موصوفها من 
رفع ونصب وخفض . 

ومما وقعت فيه الجملة الشرطية المتصدرة بالأداة "إذا” صفة قول الخرئق!": 
قومٌإذا ركبوا سمعت لهم الغضاً من التأبيه والرّجرٍ 

الجملة الشرطية المصدرة بالأداة “إذا” وصفت بها الاسم "قوم" . وفي الجملة 
الشرطية ضمير رابط وهو الهاء في “لهم” يربط الجملة الوصفية بموصوفها لتكون به 
جزء الكلام . وحكمها الإعرابي رفع . 

ومن الجملة الشرطية المصدرة بالأداة “إن” الواقعة صفة للموصوف النكرة قول 


أ : شرع المفصل هيه 16 
الديوان صل الخزانة 5د 


:'' المقتصد 189/1 ؛ انظر 


28 


فأهلي فِداءٌ الأمسرئ إن أتيثه تقبل معروقي وسد اللفاقرا 

وصف الاسم الذكرة “امرئ” بالجملة الشرطية ‏ 

وفيها الرابط بالموصوف وهو “الهاء” في 

ومن تتابع الصفات وتعددها وقد صدرت الجمل الشرطية بالأداة “إذا” والأداة 
قول امرئ القيس في وصف فرسسي”" : 


"أتيتٌه” » ومحل الجملة الوصفية خفض . 


إذا أقبلت قلت با مسن الخّضر مغموسة في القَدُرٌ 
وإن أدبرت قلت أثقِة نوس فيا اند 
وإن أعرضت قلت سرعوفة لين في فس نيك 


تعد الوصف بالجمل الشرطية التتابعة وذلك لأن الصفة في الحقيقة خبر عن 
الوصوف ٠‏ وزيادة إخبار : فيجوز في الموصوف أن يوصف بأوصاف كثيرة ومختلفة ‏ 
ولأن الصفة حكم وإشراك حكم في تعددها , وفي كل منها ضمير رابط لها بالموصوف 
ليحصل به الاتصال بين اللوصوف وصفته . لأن الجملة الشرطية في حقيقتها مستقلة 
عن الموصوف . فإذا جعلت جزء الكلام فلابد من الرابطة ليحسن الاتصال بين 
اموصوف وصفته . 


ومن الجملة المصدرة بالأداة المتضمنة معنى الشرط “متى” وبالاداة الشرطية 


"'' بناء الجملة العربية في ديواته صيره؟ , 


الديوان ص195 . دباءة : من ديأت الهي» وديات عليه إذا غطيت عليه . وأثفية : ثقيلة . مرعوفة 
ومسمطر : كل ممتد انظر اللسان مادة : “دها” . "أثف” . “سرعف” . “سيطر . 
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"إذا” وصفت بها الاسم قول قيس بن الخطيم”؟ : 


رجالٌ متى يُدعوا إلى اموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال ا مصاعب 
إذا فزعوا مُنَوا إلى الليل صارخاً كموج الأتي المزبد التراكب 


ققد وصف الاسم النكرة (رجال) بالجملتين الشرطيتين اللصدرة في الأول 
منهما بالأداة المتضمنة معنى الشرط "متى” وفي !| بالأداة الخرطية "إذا” وكما 
تتمدد الصفات في الجمل الإسمية والفعلية . تكون كذلك في الجمل الشرطية ٠‏ وفي كل 
منها ضمير رابط يربطها با موصوف لتكون به جزء الكلام ؛ ومحلهما رفع ٠‏ 

ومما جاءت الصفة جملة شرطية مصدرة بالأداة اللتضمنة معنى الشرط "متى" 


قول طرفة بن العبد"" : 
وأعنمٌ مخزوت من الأنف مارن عَتَيقٌّ متى تُرجم به الأرض 


وصف الاسم الذكرة “عتيق" بالجملة الشرطية المصدرة بالأداة “متى” وفيها 
الضمير الرابط ء ومحل الجملة رقع . 

ومن الجملة الشرطية المصدرة بالأداة “من” الواقمة صفة للاسم الذكرة قول 
زهير بن أبي سلمي” : 
رأيتُ النايا خبطً عشواء مَنْ ثُصِبْ تُوقَهُ ومن تخطئ يُعمّر فيهسرم 


الدبيوان ص *7 

”' بناء الجملة العربية في ديوانه ص !47 ١‏ وانظر أيضاً الجمل الشرطية الصدرة بالأداة "متي" وقاد وصفت بها 
الاسم النكرة في : شرح ديوان لبد ص١١‏ . “أربت عليه .“0 ديوان عيد النه بن رواحة ص86 (فهم جسر 
تحت ...) 


الديوان صيكم 


وصفت الجملة الشرطية المصدرة بالأداة ”"من” الاسم النكرة "المنايا” وقيها 
الضمير الرابط وهو “الهاء” في “تمته” : ومحلها نصب . وقد عطفت عليها جملة 
اشرطية أخرى مصدرة بالأداة “من” أيضاً . وهي صفة ثانية للاسم الذكرة . وقائدة 


العطف هنا اجتماع الصفات المتعددة للموصوف وإشراك الجملة الوصفية الثانية في 
حكم الجملة الوصفية الأولى . 
ومن الجملة الشرطية المصدرة بالأداة "لو" الواقعة صفة للاسم النكرة قول 
جرير” : 
يا رب غابطنا لو كان يعرفكم الاقسى مُباعدة مسنكم وحرمائا 
وصف الاسم النكرة “غابطنا” بالجملة الشرطية المصدرة بالأداة “لو” وفي 
الجملة الضمير الرابط لها باموصوف . 
ومثلها قول فرعان التميمي”" : 
وإني لداع دعوة لو دعوثها على جبل الريّان لانقض جابَبّه 
الجملة الشرطية المصدرة بالأداة "لو" وصفت بها الاسم النكرة “دعوة” . وفي 
الجملة الضمير السرابط لها بالوصوف وهو “الهاء” في “دعوتها” . ومحل الجملة 
قمن تأئف الجملتين في الشرط بإسناد ومصاحبة حصلت الفائدة وتم الكلام » 
وبها حصل الوصف ٠‏ كما حصل الوصف بالجمئة الإسمية والجملة الفعلية . 


'' انظر الكتاب 4919/1 . شرح المفصل 61/7 . همع الهوامع 50/5 - 
إعراب الجمل وأشباه الجمل ص0 46 . نقلاً عن عيون الأخبار 0ج . 
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شبه الجملة : 

شبه الجملة تركيب مشابه للجملة لأنه مؤلف من كلمتين . ومشابه للمفرد 
لأن معناه لا يظهر إلا مع متعلقه . لذا اشترط فيه أن يكون تاماً » والقصود بالتام أن 
يفهم عند ذكره متعلقه المحذوف , أما عند انقراده فلا يدل على معنى ما لم يكن 
التحدث عنه معروفاً للمخاطب . فالظرق أو الجار والمجرور لابد لهما من متعلق 
يُعين على إتمام العنى . 

وتقع شبه الجملة - من الظلرف والجار والمجرور - صفة للنكرة . وحكمها 
مع الصفة كحكمها مع الخبر . قال ابن يعيش : "إن الظرف إذا وقع صفة كان حكم 
كحكمه إذا وقع خبرً”” . وإذا وقمت شبه الجملة صفة : فلابد لها من عائد يربطها 
بالوصوف كما لو وقعت خيرا . 

وقد ذهب جمهور النحاة إلى أن الخبر - خبه الجملة - نائب مناب التعلق 
المحذوف الذي كان الخبر في الأصل ١‏ لكنه حذف . قصار الظرف هو الخبر » وئاب 
متاب المحذوف ء وانتقل الضمير الذي في التعلق إليه فاحتمله وضمنه وصار يرتفع 
به . كما كان يرتفع باسم الفاعل أو الفعل . قال سيبويه : “فهذا كله انتصب على ما 
هو فيه وهو غيره ؛ وصار بمنزلة المنون الذي يعمل فيما بعده نحو العشرين » ونحو 
قوله : هو خير منك عملا : فصار هو خلفك » وزيد خلقك يمنزلة ذلك . والعامل في 


خلف الذي هو موضع له وآلذي هو في موضع خبره كما أنك إذا قلت : عبد الله أخوك 


*'' خرح المفصل 87/6 
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قالآخر قد رفعه الأول وعمل فيه . وبه استغنى الكلام . وهو منقصل منه"" . 

قالخبر إذن شبه الجملة على سبيل النيابة » وعبر عن ذلك بالأصل المرقوض 
لا يجوز إظهاره للاستغناء عنه بالظرف . فإظهار العامل فيه شريعة منسوخة قال 
ابن يعيش : "واعلم أنك لا حذفت الخبر الذي هو استقرار ومستقر وأقمت الظرف 
مقامه على ما ذكرنا صار الظرف هو الخبر والعاملة معه وهو مغاير المبتدأ في العنى 
ونقلت الضمير الذي كان في الاستقرار إلى الشرق وصار مرتفماً بالظرف كما كان 
مرتفعاً بالاستقرار ثم حذفت الاستقرار وصار أصلاً مرفوضاً لا يجوز إظهاره - 
اللاستغفاء عنه بالظرف© . 

وتأتي فكرة وجود التعلق المحذوف . من نظرة النحاة إلى وجوب التوافق بين 
البتدأ والخبر ٠‏ فمن قدر المتعلق المحذوف اسم فعنده الأصل في الخبر الإفراد : ومن 
قدر القعل فعنده هو الأصل في العمل . والخلاف في تقدير امت لق - كما يظهر - 
هو محصور في الأولوية -- وأما أصل جواز الأمرين فمتفق عليه - قال أبو علي : 
"ويحتاج إى ما يربطه بما قبله ويعلقه . وأن يخلو ما يعلقه به من أن يكون اسمأ أو 
فملاً . وكلاهما جائز غير مدتضع تقديره”" والتعليق فييه هو ارتباط معنوي في 


/ الأصول 50/١‏ . الإيضاح المضدي 40/١‏ . شرح القدمة المحسبة 100/9 
القتصد 44/1 مع الأدلة ص19 » الإنصاف 540/1 

شرج لمفصل 8٠/9‏ . وانظر أيضاأً : شرح جمل الزجاجي ١/0-746مس‏ + شرج الرضي طمحققة 76/١‏ الغضي ط 
مدني 417/9 . أيضاً 414/7 الإعراب عن قواصد الإعراب مرده : الهمع "انه : النكت ص 514 . المبان 
4/1 . العطار ص14 . النحو الواقي +4717 في النحو العربي نقد وتوجهه ص١ه‏ . اللغة العربية. 
ممتاها وميثاها مركم . 


*" المسائل العسكريات صلم 
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توصيل امعنى الطلوب وإتمامه بخبه الجملة . وإن لم يكن الظرف أو الجار والمجرور 
متعلقاً سمي حواً أو لغواً ‏ وذلك لخلوه من الضمير في اللتعلق ‏ ولإمكان حذفه من 
الكلام لأنه فضلة . قال سيبويه : “وإن شئت ألغيت “فيها” فقنت : فيها عبد الله 
قائم »© 

وذهب الكوفيون أن الظرف متصوب على الخلاف وهو عامل معنوي عندهم ٠‏ 
فالنصب أمر معنوي في قولك : زيد عندك : قنصب على الخلاف ء والمقصود بالعامل 


العنوي هو : “الذي لا يكون للسان فيه حظ وإنما هو معنى يعرف بالقلب””" . 
والقصود بالخلاف , أن الخبر يخالف البتدا في العنى ٠‏ فلا يقال إن زيداً هو عندك 
في المعنى فلما كان الخبر مخالفاً للمبتدأ نصب على الخلاف ليفرقوا بينهما . ولا 
يحتاج في الخالقة المعنوية إلى تقدير متعلق . لأن الخالفة المعنوية عند الكوفيين 
تعمل عمل الخالفة اللفظية في الإعراب”" . 

وذهبت طائفة من النحاة إلى أنه منصوب بفعل محذوفٍ غير مطلوب ولا 
مقدرء يل حذف الفعل واكتفي بالظرف مته وبقي منصوباً بعد حذف القمل لفظاً 
وتغديراً على ما كان عليه من قبل حذف الفعل . 

وأشارت جماعة إلى أنه لا تقدير للخبر المحذوف , إذ الظرف والججار 
والمجرور هما نفس الخبر ‏ اعتماداً على خصائص شبه الجملة في تحديدها الكان أو 


”2 الكتاب ابم 
'' التعريقات ص١ ١6‏ 
" انظر : لع الأملة +19 . الإتماف ١‏ مسألة رقم 4 ؛ شرح لقصل 40/1 » للغني ط مدني 409/6 : الأشباة 


والتظائر 7/9 ١‏ الصبان 988/9 
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الزمان أو العلاقة . فالخبر - شبه الجملة - صالح لتحديد البتدأ . لا لاختماله على 
ضمير موجود في المتعلق الاسم أو الفعل" . 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور . لأن شبه الجمئة نيس لها معنى مستقل 
بنفسها لتخبر أو توصف بها : إلا إذا اعتمدت على متعلق معروق للمخاطب يعين 
على إتهام العنى . 

ويشترط في شبه الجملة إذا وقعت صفة - كما في الجملة الإسمية والفعلية أن 
تكون خبرية : وذلك لأن في الجملة الخبرية التي وقعت صفة حكماً وإثبات معنى 
اللموصوف ١‏ أما الإنشائية فلم يكن قيها فمل واقع ولا معنى ثابت حقتى يكون 
للموصوف موضحاً ومخصصاً عن غيره . والغرض من الصفة تمييز الوصوف للمخاطب 
ولا يميزه إلا ما هو معلوم له . 

ويشترط في الموصوف أن يكون نكرة : لأن النكرة إذا جاء بعدها شرف أو 
«جرور , ينبغي أن يحملا على الصفة : لأن الذكرة لإبهامها محتاجة إلى الصفة 
ليحصل بها التخصيص . قال تعالى ( فَلَما جَآَ أمْرًا جَعَلْنَا 
وَأْمُطَرنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ جيل مضو 6 ؛ وصف الاسسم الذكسرة 
“حجارة” بشبه الجملة من الجار والمجرور “من سجيل” ومحلها نصب . 

قال تعالى ( فَقَالُوا َم ما واجِدًا تبغر إن إلى ضَلَ ل وَسْعْرٍ 4 
وقعت شبه الجملة “منا" صفة للموصوف النكرة “بشراً” » ومحلها نصب . ومن قدرأ 


أنظر تفصيل ذلك عند : عبد الإله إبراهيم عيد اه . شبه الجطة في اللغة العربية - رسالة ماجستير - 
جامعة بقداد / عهة1 صن؟-9900 . 

”© سورة هود / من الآية 81 . وأنظر توجيه الإعراب في : معاني الأخفش لام" ؛ إملاء العكيري 44/9 

"" سورة القمر / من الآية 16 . وانظر توجيه الإعراب في : إملاء المكيري 500/9 
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"أبشر” بالرفع على الابتداء قمحل شبه الجمئة الواقعة صقة رقع . وفيها الضمير 


الرابط . 
ومن الشواهد الشعرية التي وقعت به الجملة فيها صفة لاسم نكسرة قول 
النابقة الذبياني : ١‏ 
بمخضب رخص كسأن بنائة غنم على أمعاله لم يُنْقَدٍ 
وله" : 1 
لا أعرقَنَ ربرباً حورا مدامِمُها كاتنهن تعاج حول وار 


وصف الاسم الذكرة “أغتم” بخبه الجملة “على أغصانه” ؛ ووصف الاسم 
النكرة "نعاج بشبه الجملة “حول” . وفيها ضمير رابط ٠‏ وهو في الأولى ظاهر و 
الثانية مقدر ‏ ومحلها رفع . 
وقول طرفة : ١‏ 
أمون كالواح الأران نسسأتها على لاحب : كأنه ظهر برجُدٍ 
وله" : 
وتقصيرٌ يوم الدجن: والدجنْ مُعجبّ ببهكنة تحت الطرافف المُعمْرٍ 
فقد وصف الاسم النكرة “أمون" بشبه الجملة كألواح الأران” ٠‏ ووصف الاسم 
النكرة “بهكنة” بشبه الجملة "تحت الطراف” , وفي كل منهما ضمير رابط 


بالوصوف . ومحلهما خفض . 
هذه الشواهد وغيرها وصغت شبه الجملة الاسم الذكرة المحتاج إليها 


لتخصيصه وتبييته . 


// بيث ١‏ بناء الجملة في ديوائه ص +79 


" الديوان قصيدة 7 / بيت ٠‏ . ق 


*” الديوان صس؟؛ . ص4 . وانظر أيضأ : البحر المحيط ١إلا؟7‏ . بناء الجملة العربية في ديوائه ص97 . 
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قرتيب الصفات : 
تتعدد الصفات في الجملة . وذلك لاختلاف معانيها . ولأن الصفة في الحقيقة 


خبر عن الوصوف , وزيادة أخبار » فيجوز في الموصوف أن يوصف بأوصاف كثيرة 
ومختلفة . وفي ترتيب الصفات عند تعددها خلاف . فذهب فريق في ترتيبها إلى 
وجوب تقدم الوصف الفدر على الوصف بالجملة عند التعدد . لأن الأصل عندهم 
للمفرد والجملة فرع ٠‏ ولا يتقدم الفرع على الأصل إلا في ندور كلام وضرورة شعر . 

وذهب قوم إلى تغليب المفرد على الوصف بالجمنة . وليس ذلك التغليب 
بواجب عندهم . وطائفة ثالثة ذهبت إلى جواز تقديم الجملة دون تغليب أو وجوب 
تقديم للمفرد . 

فقد جوز سيبويه ومن تابعه تقديم الجملة على الوصف المفرد . حييث يفهم 
ذلك من الأمثلة التي طرقها : دون أن يذكر شيئا من الوجوب أو التغليب للفرد . 
قال: “نحن قوم ننطلق عامدون إلى بلد كذا . إن جعلته وصفاً . وإن لم تجعله وصفاً 
نصبت . كأنه قال : نحن ننطلق عامدين”'”” . فجملة “ننطلق” صفة لقوم . كما أن 
عامدين صفة له . وأنشد سيبويه مالك بن خويلد الخناعي؟ : 
يام لا يعجر الأيام ذو حِيّدٍ في خومة الوت رَزَامُ وفرَاس 


الكتاب 44/5 . 

”' الكتاب 30/6 . وانظر : الدرر اللوامع 7/:+-9. وقد اختلف في نسبتها فقيل : هي لأبي نؤيب المذلي ‏ 
أو لأمية بن أبي عائذ أو لعبد مناف الهذلي . ونو الحيد : من وصف الول ٠‏ والحيدر : نتوه ف قرفه ٠‏ 
واحدتها حيدة . والرزام : مبالغة من الرزم . وهو الصرع . والفراس : الشديد الفرس والصريمة : رميلة 
فيها شجر . واحدان : جمع أحد يمعنى واحد . والهماس : صوت (لشي الخقي . 
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يُحمي الصريمة إحدان الرجال له صيدٌ . ومُجترئ بالليل هماس 

ومن القائلين بوجوب تقديم الوصف الفرد اين السراج . عندما تحدث في باب 
العطف على الموضع ذكر أن الأصل للمفرد والجملة فرع : ولا يتقدم الفرع على 
الأصل إلا في ضرورة شعر أو ندور كلا وقبح أن تققدم الجملة في الصفة :كما قبح 
تقدمها في الخبر : قال : “فإن قلت : هند أبوها قائم ومنطلقة ٠‏ جاز والأحمن عندي 
أن الأصل للمفرد . والجملة فرع . ولا ينبغي أن يتقدم الفرع على 
الأصل إلا في ضرورة شعرهم . وكذلك : مررت باموأة أبوها شريف وكريمة . حقه 
أن يقول : بامرأة كريمة وأبوها شريف ‏ لأن الأصل للمفرد وإن وصغه مثله مقردا 
وتقديم الجملة في الصفة عندي على المفرد أقبح منه في الخبر إذا قلت : هند أبوها 
كريم وشريفة لأن أصل الصفة أن تكون مساوية للموصوف تابعة له في لفظها 
ومعرفتها وتكرتها"" . 

وقد أيد ابن عصفور (ت158ه) مذهب أبن السراج بقوله : “وإذا اجتمع في 
هذا الباب صفة هي اسم مع صفة هي في تقدير اسم قدت ما هو اسم على ما هوق 
تقديره » وذلك نحو قونك : مورت برجل قائم في الدار : إذا جعلت المجرور في 
موضع الصفة لرجل ولا يجوز أن تقول : مررت برجل في الدار قائم , إلا في ضرورة 
شعر أو نادر كلام" . 

فحمل ابن السراج القول على القياس , وحمل ابن عصغور تقديم الجملة على 
الندور والضرورة . والأولى عندهم تقديم الاسم . ثم شبه الجملة. ثم الجملة ؛ كما 


في قونه تعاى ( وَكَالَ رَجُلمؤْمنٌ من َال حورت يكم | 


أن تقدم “متطلقة” 


الأصوف 28/9 
شرع جمل الرجاجي 510/١‏ . وانشر يض : القرب 1790 : الطائع السعيدة 714/9 + المع 9:77 


*” سورة الؤمن تغافر” / من الآية 76 
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وقد حمل قول امرئ القيس على الضرورة الشعرية" : 
وفرع يُقسشي المتن أسوذ فاحم أثيث كقنو التخلة التعثكل 

فتقدم الوصف "يغشي المتن” وهو جملة ١‏ على الوصف “أسود” وهو مقرد + 
وهذا الترتيب في الصفات مخالف لرأي أبن السراج ومن تبعه ‏ 

وذهيت طائفة إلى تغليب المفرد على الجملة في الترتيب . دون أن تقول 
المفرد ومئهم ابن مالك . قال “وإذا نعت بمفرد وشرف وجملة . قدم 
القرد وأخرت الجملة غالباً'” . وأخذ برأيه الرضي . إذ قال : "في الأغلب . وليس 
ذلك بواجب خلافاً لبعضهم"” . والأزهري في شرحه . إذ قال : “وإذا نمت بمقرد 
وظرف وجملة قدم اللفرد على الظرف والظرف على الجملة غالبا فيهن”" . وعلة 
ذلك عندهم أن الأصل الوصف بالاسم . فالقياس تقديمه . وقدم الظرف على الجملة 
لأنه من قبيل المفرد عندهم . 

فيتضح لدينا جواز تقدم الوصف بالجملة عند سيبويه . وحصل ابن السراج 
القول على القياس فهو يقدم الفرد على الجملة . ويعئل القول بأن الأصل للمفرد 
والجملة فرع . فقاس عليها الترتيب في الصقات وحمل ابن عصفور تقديم الجملة على 
الندور والضرورة . وعند أبن مالك ومن تابعه أن الغانب في الت يكون للمفرد . 
وليس الجمل - كما سنرى من الأمثلة - بثابت للمفرد . وعند آخرين تقدم الجملة 
الفعلية على الجملة الإسمية في الترتيب . وانعلة في نظرهم . أن الوصف بالفعلية 


”' الديوان ص١‏ . وانظر أيضا : امقرب 775/١‏ . خرح جمل الزجاجي 500/1 , المطالع السعيدة 994/7 ١‏ همع 
الهوامع 150/7 + معجم الشواهد العربية ص4 :7 . بناء الجملة العربية في ديوانه ص80 
”" التسهيل صبةة 


" شرح الوضي ط أستائة الهم 


شرح التصريح 17٠/7‏ : وانظر أيضاً : الطالع السميدة 506/5 . الأشموني 045/6 للصيان 0/4/5 
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لاشتقاقها أقوى من الوصف بالجملة الإسمية 

تحن ب ور إل أنه إذا رمش باجملة نا مفزدافتوله فيلاذ التططم أ 
التأخير » وليست العلة بالفرع أو الأصل ولا فرق في تقديم الجملة الفعلية أو 
الإسمية . فالاعتماد على طبيعة السياق العربي وما يوفره من أساليب ومعان كفيل 
بإيجاد امعنى الأقرب للتعبير والبيان . ويعز ذلك بقوله تعالى ( وَهَنذًا ذ25 
مُبَارَكُ أَنرَلْته 6 . قدم الوصف المفرد على الوصف بالجملة . 

وقال امرؤ القيس”" : 
وأنت إذا استدبرته سدُ فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 

فقوله “بضاف” وصف مفرد لوصوف محذوف تقديره : “سد فرجه بذئب 
ضاف" . وقوله "قويق الأرض” وصف ثان للذنب » وهو ظرف وقوله “ليس بأعزل” 
وصف ثالث للذئب وهو جملة : وقد جاءت الصفات موافقة لرأي ابن السراج ومن 
تبعه . بتقدم الوصف المفرد ثم الظرف ثم الجملة . 

وقال تعالى ( وَهَذًا كتَثُ أَنرَلْسَهُ مُبَارَكُ 6 , فأتى بالقرد بعد الوصف 
بِقَوْرٍ 
م يوي نحِبُوته ه: وله على الْمُؤْيِنَ بن أعِرٌةِ عَل الْكفِرِينَ 6 . وقال عروة بن 


بالجملة » عم صفتان ل“كتاب” ومثله قونه تعانى ( تسو ف تأي ننه 


© انظر : ممع الهوامع 750/6 
سورة الأنبياء / من الآية 8٠‏ 
الدبيوان ضرمم 


سورة الأنعام / من الآية 45 


ة المائمة / من الآية 84 


كيني لهسم يا أميمةٌ ناصبٍ 


وليسل أقابيه بطيءٍ الكواكب 

قوصف الاسم الذكرة "ليل" بالجملة “أقاسيه” قبل وصفه بالغرد “بطيء" . 
وقال عروة بن أذينة يصف طارق ليل بجملتين فعليتين . الأولى منهما مصدرة 

يفعل ماض . وفي الثانية بقعل مضارع" : 

هذا وطارق ليل جاء معتسيفاً 


وقال أيضاً"» 


يسو إلى منزلي لما رأي تاري 


هذا ومهلكه تُرقصُ خمسُها 


كالرجع في رهج الوديقة آلها 
غبراءً دَيصومٌ يحاربها القطا 


عا لسنرة بمندهاارمشاني 
فوصف الاسم “مهلكة” بالفردين “غبراء . ديموم” وبالجمل “رقص 
شمسها”: يحاربُها القطا” . “يُفرق بُعدُعا إرسالها” . فجمع الشاعر بين النوعين » 
الفرد والجملة . 


١١4 البهوان‎ © 


"' الديوان هه . وانظر تخريجه في : شرح الأبيات الشكلة الإعراب للفارقي ص4 : شرح الرضي ط أستائة 
العام . الخزانة #ايحدم ‏ 


*” الديوان ص90 


ضياء عبد الرضا حمودي : الجملة العربية في شعر عروة بن أنيفة - رسالة ماجستير - ص4؟؟ ع قال : “ولم 
أجد مثل هذا التركيب عند التحاة . 


عطف الصفات : 

ما يراد من العطف إشراك الصفات في الحكم . وفي تعد الصفات وتكرارها 
جواز العطف وتركه . ويتوجب العطف عند اختلاق معاني الصفات وتباعدها لأنه 
حينئذ يُنَرّل اختلافها منزلة اختلاف الذوات . ويمنع العطف عند اتفاق الصفات في 
العاني . لأن ذلك يؤدي إلى عطف الشيء على نفسه . قال الجرجاني في إشراك 
الصفات في الحكم عند تعددها : "إذا قلت : مررت برجل خُلقه حسن وخلقه قبيح . 

كنت قد أشركت الجملة الثانية في حكم الأولى وذلك الحكم كونها في موضع 
جر بأنها صفة للنكرة 


وبأداة العطف “الواو- يحصل اجتماع الصفة للموصوف ولا يعطف بغيرها في 
صفات الدح أو الذم أو الترخم . قال ابن السيد : “وأما عطف الصفات التي يسراد بها 
الدج أو الذم أو الترحم . فلا تكون إلا بالواو : لأنها تفيد اجتماع الصفة للموصوف . 
فإن لم يرد بالصفات مدحٌ ولا ذم فقد يعطف بغير الواو”'" . وبالآداة العاطفة 


التي تفيد الترتيب والتعقيب يحصل العطف في الصفات » وشرط في عطفها الجمل 
الوصفية أن يكون العائد خلت منه اكتفاء بما فيها من الربط . وقد تلي الصفة “لا” أو 
“أما” فيجب تكريرهما مقرونين ب"الواو" . 
وكما يكون المطف في الصفات الفردة نحو : مررت برجل راكب وذاهب ٠‏ 
"© دلائل الإعجاز ص11 . وانظر أيضاً : اللستوفي ص78 . للقرب 774/١‏ . شرح جمل الزجاجي 504/١‏ + 
شرح الرضي طأستاتة ٠١4/١‏ © بنائع ا 
الحلل في إصلاح الخلل م101 : انظر أيضا : التسهيل صىة؟1 . شرح ابن عقيل 101/7 + لشفي طمدني 
17/5 : الهمع ؟/11 ١‏ لطاع ؟/515 ٠‏ السجاعي ص17 ؛ الصيان 75/7 


ائد #/1ه-+ه 
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ومررت برجل راكب فذاهب . ومررت برجل قائم إلى زيد فضاربه فقاتله وقوله 
ا لا د لي ا 
مسال ( لأَكلُونَ ين شَجَر من زَفومٍ 2 فَمَالِعُونَ يها البُطون 0ه 


مِنَ كليم 56 ومن ترككه في الصفات اللفردة ٠‏ في قوله تعالى 


(:1ا لغ عل حلاف مهم رجه مار سما بتهير وي ماع إْختر 


مُعْمٍَ أَِيمٍ 6" ويكون العطف في الجمل الوصفية التي حمسن تعاطفها , قال 


لبي 
دمن تلاعبت الرياح بوسهها حتي تنكر نؤيهاالهِدوم 
أفسحت معطلة وأصبح أهلها ظعنسوا , ولكن القؤاد سقَيمٌ 


قالجملة الإسمية النسوخة "أصبح أهلها ظعنوا” عطف على الجملة الوصفية 
الأولى “أضحت معطلة. ٠‏ ونحو : مررت برجل يبكي فيضحك 


إلى الك السرم وابن الهمام وليث الكتيية في الزدحم 
وذا السرأي حسين تغسمٌ الأمور بسذات السصليل وذات الجسم 


ومن ترك العطف نحو : مررت برجل معه صقر صائد به . وهذه دابة تشتد 


"' سورة القلم / الآ 
"' شرح ديوان لبيد ص11 . إن أريد الجمع بين الصنات أو التنبيه على تغايرها حدن إدخال حرف المظف 
وإذا كان القام مقام تعداد الصفات من غير نظر إلى جمع أو لتفراد حسن إسقاط حرف العطق. 
الم يقسب الأحد وانظر في : الإنصاف ص494 . ضرح الرضي طأستائة ٠١8/1‏ » اليحر المحيط 705/9 
اللطالع السعيدة 705/5 . الخزافة 801/7 للشكاة الفتحية 509 الدرر اللوامع 6/<م1 


. 


14 


سرحها مكسور . ونحن قوم ننطلق عامدون من البصرة إلى الكوفة . وقول امرئ 


القيس”؟ : 
وفرع يشي المقن أسودَ فاحم أثيث كقنو التخلة التمشكلٍ 


فحصلت الفائدة من عطف الصفات بجمع وإشراك الجملة الثانية في حكم 
الجملة الوصفية الأولى'” . إضافة إلى أن العطف يغني عن إعادة الكلام ففيه نوع من 
الاختصار . يفيد اجتماع الصفات المتعددة موصوفها . وفيه نوع مسن تجديد العاني 


وكثرتها بالعطف حيث تصبح جملاً مستقلة مقصودة الذكر . 


”' الديوان ص؟ . معجم الشواهد العربية صه. 

” أنكر ابن فضاء القرطبي في كقابه الرد على النحاة صه17 ٠‏ أن تكون جملة “صرت يوجل قام أبوه . وقد 
عمرو” الجملة عطفت على الجملة الوصفية الأوى أن تكون صفة أيضاً . قال "إذ اليس في الجملة 
الثائية ضمير يعود على رجل ١‏ فيكون نعتاً له" وقد أنكر أن تكسون الواو راب 
الأولى. ربطاً يجملهما في حكم الجملة الواحدة ‏ 


الوصف الحقيقي والسببي : 
إن توزيع الوصف إلى حقيقي وسببي راجع إلى إعمال الصفة اللفردة في الجملة 
أو عدم إعمالها ء فإن المعنى واحد وهو الوصف في الحالتين ففي قولك : مررت برجل 
قائم . يكون قائم صفة للرجل . وف قولك مررت برجل قائم أبوه : يكون “قائم” فعلاً 
للأب . كما لو قلت : مررت برجل يقوم أبوه . فالجملة الفعلية صفة للرجل ‏ 
ومعنى ذلك أن الموصوف تميّز عن غيره بوصفه بالجملة التي بعده نحو : 
مررت برجل حسنٌ أبوه . فالجمئة ميّْتِ الرجل عن غيره وإن لم يكن “حسنٌ” وحده 
صفة للرجل وإنما وْصِف الرجل بالجملة . وتدرجوا فيها فقالوا في إرادة اللدج : 
- صغة للرجل . وإن بدت في ظاهرها صفة للأب 


مررث برجل حسن أبوه - با 
من حيث تميّز وتخصص كما يتخصص بصفة نفسه . أو أن تنتقل الصفة كلها إلى 
الرجل على حذف المضاف مع تبيين السبب الذي صيّره كذلك على سبيل البالغة 
انحو مررثُ برجل حسن الأب . فتصبح الصفة للرجل وفيها ضمير يعود عليه . كما 
لو قلت : مروت برجل شريف الأب : لأن شرف الأب شرف للرجل أيضاً . 

فإذا كانت الصفة منوّنة أو مضافة : كانت خالصة للموصوف . قال سيبويه : 


'وحين قلت : مررت برجل ملازم أباة رجل » وحيثن قلت : مررثُ برجل ملازم 


أبهه رجلّ . كأنك قلت في جميع هذا : مررث برجل ملازم أباهُ : ومررت برجل 
ملازم أبيه . لأن هذا يجري مجرى الصفة التي تكون خالصة للأول”'" . وأراد أن 
تكون الصفة في إعمانها عمل الفعل برقع قاعل أو إعمالها عمل الاسم في إضافته خالصة 


الكقاب 68/9 


للموصوق النكرة “رجل” في الحالتين . لأن اسم القاعل الختق وفيه لفظ الفعل ومعناه 
فإذا اعتمد على مبتدأ أو موصوف أو ذي حال وكذلك إذا كان قبله استفهام أو نفي 
قَوى جانب الفعلية فيه قعمل عمل القعل . 

وأشار المبرّد إلى جواز أن يكون الوصف بأعماله جملة فملية أو يكون الوصف 
جملة إسمية . قال : “مررت برجل قائم أبوه . فصار كقولك : مروت برجل يقوم 


أبوه . وإن قولك “قائم أب إنما هو صفة للرجل في الحقيقة ١‏ ألا ترى أنك قد حليت 


الرجل بقيام أبيه . كما تحليه بقعله . وفصات بهذه الصفة بينه وبين رجل لم يقم 


أبوه . ولو قلت مررت برجل قائم أبوه ‏ تريد بقائم التأخير . كأنك قلت : مروت 
برجل أبوه قائم “ثم قدمت على هذه الجهة كان جيداً”" . فأفاد الوصف رفع اشتراك 
الوصوف عن غيره بتخصيصه وتمييزه من رجل ليس بهذه الصفة , 

وبين ابن كيسان (ت1944ه) أن عودة الضمير الرابط إلى الوصسوف هو سبب في 
جعل الصفة له دون غيره. سواء كان الاسم الموصوف نكرة أم معرفة . قال : 
“وسيكون نعت النكرة والعرفة ما كان فعلاً لغيرهما إذا عاد بذكرهما . كقولك : 
مررت برجل عاقل أبوه ومررت بزيد العاقل أخوه . العاقل نمت لزيد وكذلك عاقل 
انعت للرجل وهو فعل للآب وقد عاد الذكر وهو الهاء التي فيه الأب 

يقاس على هاتين كل شيء من النعوت : فإذا كان بعد الذكرة ظرف أو فصل أو 


القتضب 16/6 . وانظر أيضاً: الخمائص طبعة الهلال صرة : طمحفقة 175/5 / للقتصد 40509 + شرع 
الفصل 04/8 : قال ابن جني “مررت برجل صوف تكته . أي خشتة . ونظرت إلى رجل خز قميصه . أي 
ناعم . وهررت بقاع عرفج كله . أي جاف وخذن . وإن جعلت كله توكيداً ماني رف من الخمير فالحال 


واحدة . لأنه لم يتضمن الخمير إلا لما فيه من معنى الصفة” . 


00 


جملة فيها ذكر الذكرة فيما بعدها تعتها ولا يتبعها قي اللفظ لأنه شيء سواها””" . 

وذكر ابن السراج صراحة أن إعمال الوصف يكون جملة قعلية تصف الاسم 
النكرة بقوله : "مررت برجل قائم أبوه : فهذا موصوف بفعل وفاعل” . فإعمال 
الوصف الفرد يبين صراحة رجوع الوصف الذي أطلق عليه "وصف سيبي” إلى وصف 
حقيقي للموصوف : لأنه لم يتضمن الضمير إلا لما فيه من معنى الصفة . فتقول : 
مررت برجل منيع جاره ٠‏ ولا تقول سررت برجل منيع جارك ٠‏ لانتفاء التعلق 
الحاصل بالإضافة . قلما كان كذلك نزل فعل امتعلق بمنزلة فعل المتعلق به وجمل 
وصفاً له . 

ومذهب بعض المحدثين يخالف ما نص عليه سيبويه والمبرد ومن تبعهما , 
فيخرج الوصف الذي أطلق عليه وصف سببي على أساس من الاتباع للمجاورة : 
وليس من الوصف في شيء . بل دعا الأستاذ الخزومي إلى عزله من الجملة الوصفية 
بقوله : “ويبدو واضحاً أن حمل مثل هذا على النعت تكلف وتمحل , لأنه لم يكن 
صفة ما قبله في المعنى : وإنما كان صفة لما بعده . فلا وجه لتسميته بالتابع . والذي 
دعا النحاة إلى تسميته نعتأ . وهو ما لاحظوه من اتفاق بين إعرابه . وإعراب ما 
قبله. أما العنى قلم يعبئوا به . 

الحق أن مثل قولنا : زارني رجل كريم خلقه : ليس من النعت في شيء ٠‏ وإن 
الاتفاق في الإعراب لم يقم على أسلس من كونه نعتاً تابعا لما قبنه . لأنه ليس صفة 


"' الموفقي في النحو صرارا؟ 
* الأصول ؟ر.م 


و 


له. ولكنه يقوم على أساس من الاتباع للمجاورة وما تقتضيه موسيقى الكلام من 
انسجام في الحركات”” . وأرجع الأستاذ السامرائي الوصف السببي إى مسألة 
الطابقة وهي ظاهرة لغوية غير نحوية عنده وهذه الظاهرة اللغوية هي 
قال “فنما جاور الذعت الاسم المجرور السابق له (النموت) (كذا) مثلاً 
طابقه في الحركة"* . وذهب الأستاذ محمد خير الحلواني مذهب الخزوسي 
والسامرائي ٠‏ وأرجع الوصف السببي إلى العلاقة الشكلية والاتباع اللفظي , إن قال : 


"فتحن نقول : رأيت الرجل الكريمة أمّه . فنتبع النعت ما قبله في حركة الإعراب ٠‏ 


“المجاورة" 


مع أنه من حيث المعنى يرتبط بما بعده , ففي هذه العبارة لا يتصف الرجل بالكرم ٠‏ 
بل أمه . وكان من المنطق أن ترفع كلمة “الكريمة” تبعأً منعوتها الأصيل . ولكنها 
نصبت للاتباع اللفظي » وهذا يعني أن العلاقة الشكلية هي التي سببت الإعراب”" , 

وفي تقديري أن إعمال “قائم” في قولنا : مررت برجل قائم أبوه » خرج من 
نطاق الوصف بصورته المفردة » وعمل عمل الفعل ؛ فتكون الجملة - هي بتمامها - 
الصفة للموصوف النكرة . وكذلك إذا ما اعتبرنا الجملة الوصفية وقد تقدُم الخبر 
“قائم” على الاسم الؤخر المبتدأ معنى يقتضيه الحال : فقد حصلت جملة إسمية من 
“أبوه قائٌ” على تقدير آخر , كما لو قلت أيضاً : اشتريتٌ منزلاً واسعة حديقكه ٠‏ 
فتكون واسعة خبراً مقدماً : وحديقته مبتدأ مؤخراً . والجملة قد وصفت بها الاسم 
“” ومحلها نمب . وكما لو قلت في حالة الرفع هذا مشروعٌ كثيرة فوائده . 


*' في التحو العوبي - قواعد ون 
النحو العربي - نقد ويناء - ص١٠‏ 
أصول النحو العربي - ص47 


فاللعني الذي حصل له التقديم وانتأخير أوجب هذه العلاقة . وقد أكد أبوعلي 
الفارسي هذه العلاقة بقوله : “وذلك مثل : مررت بوجل حسن الوجه . ويجارية 
حسته الآباء ألا ترى : أن حكم هذا وأصله إنما كان : مررت برجل حسن وجهه . 
فيجري على رجل ويعود مما ارتفع بحسن ذكر إلى الرجل . فلما حذف العاشد إلى 
الرجل': ولم يكن حكم الصفة أن يخلو من عائد إلى الموصوف صار الضمير الراجع إليه 
في الصفة . ومما دل على ذلك قولهم : مررت بامرأة حسنة الوجه ولو لم يُحذف 
الضاف إليه (الوجه) الراجع إلى الوصوف الأول . لم تؤنّثٍ الصفة © , 


*" المسائل البغداديات ص4 . وقال الجامي في القوائد الضيائية ؟/4١؟‏ . “ومتى رقعت مممول العفة بها فلا 
في الصفة لأن معمولها حينثذ فامل لها ٠‏ فلو كان فيها ضمير يلزم تعدد العامل فهي : أي 
تلك الصفة حهذئذ كالفعل . فكما أن الفعل لا بذنى ولا تجمع بتثنية معمولها وجمصه وإلا أي : وإن لم ترفع 


معمول الصفة بها . بل تنصب أو تجر ففيها ضمير الموموف ليكون فاعلاً لها فتؤنث أي : أنث الصفة بتأثيث 


الموصوف فتقول : هند حسنة وجه ء أو حسنة وجهاً" . 


لكو 


الوصف المجازي : 
الوصف المجازي أو القطع هو الخروج عن مشاكلة الإعراب , وفي هذا الخروج 


يكون للكلام السابق حكم ولا تريد أن تشركه ٠‏ لأن القطع استثناف الكلام : 


والصفة الم عة مع اللقدر تصير جملة مستقلة » وتكرار الصفات وتعددها أحكا. 
مع 4 9 عن يعدم 


وزيادة إخبار في الكلام . فالقطع فيها يقتضي إخراج الصفات المقطوعة من الأحكام 
السابقة واستئناف الكلام » أو تكثير العنى بتقليل النفظ . فيصيح الكلام في العنىي 
بتقدير جملتين لأن الإعمال مع الصفة المقطوعة يصبح جملة مستقلة للإشعار بمعنى 
بلاغي يراد منه زيادة الدح أو الذم أو الترحّم . وتقليل اللفظ في الحذف قد حصل 
بدلالة القرائن التي دلت على الربط بين الوصوف وصفقه . 

ويكون القطع في الصفات التي فيها الموصوف معروف : سواء تكررت الصفات 
أم لم تتكرر : وفي المفات التي فيها اموصوف نكرة فتكرارها لتكون الصفة الأول 
مقربة الوصوف من العرفة بتخصيصها له . وتكون الثانية على القطع . 

وشرط القطع أن يكون الاسم الوصوف معروفاً . أو أن يتقدم من كلام التكلم ما 
يتقرر فيه عند السامع حال مدح وثناء وتعظيم أو ذم وشتم وإهانة أو ترحم عليه يصح 
أن يورد بعدها المدح أو الذم أو الترحم . قال سيبويه : “واعلم أنه ليس كل موضع 
يجوز فيه التعظيم ولا كل صفة يحسن أن يعظم بها . لو قلت : مررت بعبد الله أخيك 
صاحب الثياب : أو البزاز . لم يكن هذا مما يعظم به الرجل عند الناس ولا يُقَخَم 
به. وأما اوضع الذي لا يجوز فيه التعظيم . فأن تذكر رجلاً ليس بنبيه عند الناسء 
ولا معروف بالتعظيم ثم تعظمه . كما تُعظم النبيه . ولك قولك : مررت بعبد الله 


الصائح . فإن قلت : مررت بقومك الكرام الصالحين . ثم قلت ٠‏ الطعمين في المحل . 
جاز لأنه إذا وصفهم صاروا بمنزلة من قد عرق منهم ذلك وجاز له بأن يجعلهم 
كأنهم قد علموا””. فوجب في القطع أن يكون الوصوق معلوماً أو منزلاً منزلة المعلوم 
إذا جعلت اللخاطب كأنه قد عرقهم ونزلهم منزلة امعلومين وإن كان لم يعرفهم . 

ويكون القطع في الصفات التي فيها الموصوق نكرة أن تتكرر الصفات وذلك 
بحمل الوصف الأول في التكرار على تخصيص الوصوف النكرة وتقريبه من المعروف؛ 
وحمل الوصف الثاني على القطع لإشعار زيادة الدح أو الذم أو الترحم . قال ابن 
السيد : “إن الوجب نقطع الصفات شيئان . أحدهما أن يكون الوصوف غنياً عن الصفة 
لشهرته عند المخاطب ‏ 

والثاني : أن يكون في الصفة معنى مدح أو ذم . وسواء تكررت الصقات أو لم 
تتكرر . أما التكرير الذي ذكره أبو القاسم -- الزجاجي - فإنه يوجب القطع في 
موضعين . أحدهما : في صفات الموصوف الذي ليس بمشهور عند المخاطب . والثاني: 
من الصفات صفات الثكرة . لأن حكم القطع لا يكون إلا في المعارف اللشهورة الغنية 
عن الصفات لشهرتها . ولا يكون في النكرات لأن النكرة مفتقرة إلى صفة تميزها 
وتوضحها . وقد يعرض في بمضها ما يحسن في صفاتها القطع . وذلك لا يكون إلا بآن 
توصف بصغات تصير ببعضها بمنزلة العروف ٠‏ وإن لم تكن معروفة“9© . 


.6 الكتاب 18/6 . وانظر : شرح القدمة المحسبة ؟/818-819. اقرب 756/١‏ . شرح جصل الزجاجي 
144/١‏ هصع الهوامع 104/١‏ . حاشية السجاعي ص؟11 . حاضية العبان 780/1 ٠‏ التوابع في كناب 
سيبويه ص6 : اللغة العربية معناها ومبناها صيهؤم . 

! الحلل في إصلاح الخلل ه١١‏ . وانظر : شرح جم لالزجاجي 9.9/1 . بدائع الفوائد 184/6 


كن 


وَحْمِلَ القطع على الضرورة في عدم تقدم وصف آخر إذا كان الوصف للموصوف 
النكرة ؛ وإلا قوجب تكرير الصفات . قفي قوله تعال ( لَِكنٍ آَلرسِكُونَ في 
لعل مِجحْ وَآلْؤْيثُونَ يُؤْينُونَ 
8 مادياهة عن قا اد 
آلصّلَوة وَالْمُؤَنُون ألرَكَرة 6" . خرجت بالتصب على الدج 
بتقدير - أعني القيمين - وأشار سيبويه إليها » قال : “فلو كان كله رفعاً كان 
جيداء فأما الؤتون فمحمول على الابتداء”" . وذهب الكسائي إلى أن “القيمين” 
مخصوص بالعطف على “ما” والمعنى : يؤمون بالذي أنزل إليك وبالقيمين الصلاة + 
وقيل غير ذلك فيهما . 


وفي توجيه مساني وإصراب قوله تعاى ( وَآلَمُوقُوت يعَهَدهِمْ إِذَا 


عَنهَدُوا وَآلصَّدِرينَ فى لْبَْسَآء 6" . خرج - الصابرين - بالقطع على الدج 


بتقدير "أعني الصابرين"” , وقيل غير ذلك . 


وني توجيسه معساني وإعسراب قوله تعالى ( 1 


"© سورة الفساء / من الآية 157 

الكتاب 50/6 ١‏ وانظر : إعراب النحاس ١ 47:١‏ القطع والائتناف مي+/؟ ؛ الأمائي المشجرية 544/1 ٠‏ 
إملاء المكيري 4/1: : اليحر المحيط 1/5 . الهمع 114/5 ؛ الدارس النحويية ص 144 ء النطلقات 
التأسيسية والفنية في النحو العربي مره . 


البقرة / من الآية 05 


انظر : الكتاب 35/8 , معاني الأخفش 51/9 . إعراب التحاس 77/١‏ ؛ الأمالي الخجرية ١/ه5‏ ؛ إسلاء 
العكهري ١/دلا‏ » شرح الوضي ط أستانة 569/1 - 


يبلن 


ألتَمِدُورت 6" في قراءة عبد لله ” التاثبين العابدين الحامدين” بالقطع والنصب 


لإنشاء الدج . 
ومما جاء في الشعر قول الخرنق بنت بدر ابن هفان" : 
لا يبعدن قومي الذين هُمٌ سُمالعُداة وآفَةالجْزْرٍ 
النسازلينَ يكل معترك والطيّب ون معاقٍد الأزر 


فخرج "النازلين” بالنصب على المدح والتعظيم . وقيل هو مما نزل اموصوف 
فيه منزلة العلوم مدحاً له : وقد جوز في النازلين والطيبين . الرقع والنصب 
وبالعكس فالرفع على الابتداء . أو على إضمار مبتدأ بتقدير “هم” والتصب بإضمار 
فعل بتقدير : أمدح أو أذكر . وقول الأخطل”" : 
نفسي فداء أمير الؤمنين إذا أبدي النواجذ يوم باسلٌ ذكرٌ 
الخائض الغمر واليمونَ طائرة خليفة الله يُسقسسقى به الطرٌ 
جوز في “الخائض” الرفع والنصب والخفض . فلو نصب على القطع . كان ذلك 


'' سورة القوبة / من الآية 116 . وانظر توجبه إعرابها في : معاي القراء 100/١‏ . إعراب التحاس 90/9 . 
القطع والائتناف للتحاس ص 4+" . إملاء المكبري /77 

”' الديوان صة؟ . واتظر : الكتاب 25/١‏ . 56/7 . مقدمة في النحو صؤه . معائي القراء ١ ٠08/١‏ ممائي 
الأخضشى 160/١‏ . الأصول 40/7 . إعراب التحاس 51/١‏ , شوح أبيات سهيويه للسيراقي 00/6 
البغداديات ماه . المحتسب /هه1 » الأمالي الخجرية 64/١‏ . الإتصاف صينه . شرح الرضي ط 
أستانة 515/9 . البحر المحيط ؟/6١؟‏ : شرح التصريح 115/5 . الأشياه +567 ١‏ الهمع +/105 ؛ الخزانة 
521/5 الصيان #ز .لا : لعزي 96-75 

الديوان صن . وانظر الكتتاب 1/1 . شرح أبيات سيبويه للسيراقي 41/١‏ ؛ الحلل في إصلاح الخالل 
صرواد 


الإنخاء المدح والتعظيم . ولو خفض كان ذلك على البدل أو الصفة . ومثله قول عصرو 


بن شأس الأسدي؟ : 


ولم أو بعد يوم تعرضت أثواب الطراف من الأدمٌ 
كلابيسة وبرية حبتريمة ناتك وخانث بالمواعييد والدَممٌ 

والعرب كما تقطع على الدح والتعظيم : تقطع على الذم والشتم . ومما جاء 
مقطوعا بالنصب على الذم والشتم قوله تعاك ( وَآمرَأتُه حَمَالَةَآلْحَطَب 996 . 
والقطع بتقدير : أذم أو أذكر حمالة فكأنها كانت قد اشتهرت بذلك فجرت عليها 
الصفة للذم , والفعل القدر ولا يستعمل إظهاره : ومن قرأ بالرفع فهي إما على 


الاتباع أو بإضمار "هي” . 

وجاء القطع في الشعر منصوباً على الثتم والذم قول أمية بن أبي عائذ 
الهذلي7: 
وياوي إلى نسوةٍ فل وشْدْثاً مراضيعَ مثل السسعالي 


" الديوان ص١٠ ١‏ وانظر : الكتاب 981/9 

سورة اللهب / من الآية 4 . وانظر توجيه الإمراب في : الكتاب 70/1 ١‏ معائي الأخفش 418/7 ١‏ القطع 
والاثتناف للتحاس سدم , إعراب "٠‏ سورة من القرآن الكريم ص 4؟ 9‏ الأمالي الشجرية 54/١‏ : شرح 
الوضي طأستانة / 80/1 ٠‏ شرح شنو والذعب ص44 . شرح القصريع 119/7 : حاشية العظار ص ة9! : 
المنطلقات التأسيسية والفنية صهة . 

الكقاب 42/7 : معاني الفراء 104 . شرح أبيات سيبويه للسيراقي 1١1/١‏ , الحلل صره١1‏ + شرح المقصل 
7 ء شرح جم لالزجاجي 19/9 » شرح الرضي ط أستانة 47/9 ؛ أوضح امالك صياة! ٠‏ شرج التتصريح 


١ 115/+‏ شرج الأشموني 718/6 ؛ الخزانة 801/8 


كن 


نصب “شمثاً- على الترحم + لأن العتى الذي أوجب الوصف الثاني على القطع 
حصل له بعد حصول الصفة الأولى التي قرب الموصوف “نسوة” من التعريف . وذلك 
بتخصيصها بالوصف . فجاز فيها القطع . ويجوز فيها الاتباع على الصفة . 

ومثله قول مالك بن خياط المُكلي” : 


وكلُّ قوم أطاعوا أمرّ مرشدهم إلا نميراً أطاعت أمر غاويها 
الضاعنين ولمًا يظعنوا أحداً والقائلون لسن دارٌ نخليما 


فقد نصب “الظاعنين” بإضمار فعل . ورفع “القائلون” على إضمار مبتدأ لا قصد 
من معنى الذم والختم . ولو أراد الاتباع لأجراه على ما قبله صفة له أيضاً . 

وكما جاء القطع على الدح والذم » يجيء القطع على الترحم . ويستوي ذلك 
القطع في الصفات المكررة والتي لم تتكرر , ومنها قول حميد بن ثور الهلالي" : 


ويأرى إلى رُغبٍ مساكين ذوئها فلالا تخطاهٌ الركابٌُ موب 
نصب "مساكين” على الترحم . وقول طرفة”؟ : 
لنسا يوم وللكسروان يوم تطيرٌ البائساتٍ ولا ُطيرٌ 


نصب "البائسات” بالقطع على الترحم . 


"' الكتاب 04/5 , إعراب الفحاس 490/١‏ . شرج أبيات سيبويه للسيراقي 70/9 شوح الأبيات لحكلة الإعراب 

اللغار في ىاه : الإنصاف ص »490 . الخزانة +801 

الديوان ص06 . وانظر : إعراب النحاس +/68* ٠‏ اللسان مادة “هيب” . 

5 الديوان صلاه » وانظر : الحلل في إملاح الخئل ص9١‏ » الخزانة 415/1 ١‏ واتقر ما جاه من شواهد القطع. 
على الترحم في : الكتاب ؟/5 . همع الهوامع 55/1 . 19/6 أيغاً 


0 


كن 


الفصل الثالت 1 


موازنة بين جملة الصفة وجمل الخير والحال والصلة 


| - موازنة بين جملة الصفة وجملة الخبر 


: أولا : أوجه الاشتراك : 


الاشتراك في التنوع والتقسيم . 
الاختراك في الرابط والعائد . 
الاشتراك في التعدد . 


الاشتراك في الحذف . 


ثانياً : أوجه اللخالفة : 


الخائفة في التقديم والتأخير . 


المخالفة في الخبرية والإنشائية . 


ححد 


أولا : أوجه الاشتراك : 

الاشتراك في التنوع والتقسيم : 

تشترك جملتا الصفة والخبر في تنوعما . وأعني بالتنوع ما يجري على جملة 
الصفة يجري على جملة الخبر من حيث العنى الإخباري . لأنهما في العنى خبر 
اللموصوف أو البتدأ . قتكون كل منهما جملة إسمية أو فعلية أو ضرطية أو ظرقية . 

فمن الجملة الإسدية قولك في الصفة : مورت برجل أبوةُ منطلق . وفي الخبر 
قولك : زيدُ أبوه منطلقٌ . ومن الجملة الفعلية قولك في الصفة ممرت برجل ذهب 
أخوه . وف الخبر قولك : زيدَ ذهب أخوه . ومن الجملة الشرطية قولك في الصفة : 
مررت برجل إن تعطه يشكرلكٌ , وفي الخبر قولك : بكر إن تعطه يشكرك . ومن شبه 
الجملة قوله تعاى في الصفة ( وَأمُطرَكا علَيْهَا حِجَارَةٌ ين جيل مُضُودٍ )96 
وفي الخبر قولك : خالدٌ في الدار . وزيدٌ عندك . 

فاشتركت جملة الصفة وجملة الخبر في تنوعهما من حيث المعنى الإخباري » 
مثبتة كانت الجملة أو منفية . 


*'' سورة هود / عن الآية 8 
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الاشتراك في الرابط والعائد : 

تخترك جملة الصفة مع جملة الخبر في أن كلاً منهما تحتوي على الرابط 
والعائد الذي يربط جمنة الصفة بالوصوف ٠‏ وجملة الخبر بالبتدأ . وبه يحسن 
الاتصال بين الموصوف وجملة الصفة . لأن الجمئة في حد ذاتها كلام مستقل . فإذا 
وقعت صغة فلابد لها من الرابط لتكون به جزء الكلام . قال سييويه : “وإذا كان 
الفعل في موضع الصفة فهو كذلك . وذلك قونك : أزيد أنت رجلٌ تضربه , وأكل يوم 
ثوب تلبسه , فإذا كان وصفاً فأحسنه أن يكون فيه الهاء" ” . وهذا ما قصده أيضاً أبو 
علي الفارسي بقوله : “حكمٌ الصفة كحكم الصلة في أنه يلزمْ 
الموصوف كما يعود من الصلة إلى الموصول”" , 

والأمر كذلك في جملة الخبر » لأن الجملة في الأصل مستقلة بنفسها قائمة 
بمعناها . فإذا لم يكن فيها زكر يربطها بالبتدأ وتصبح جملة الخبر جزءاً من 
الجملة الإسمية كانت الجملة أجنبية . ولا تكون خبراً عنه . 

والذي يربط الجملة الواقعة صفة بموصوفها “الضمير” ؛ فهو الوضوع للريط . 
ودليل قوي يدل على اتصالهما . وفي جملة الخبر يكون الرابط , "الضمير” أيضاً . 
وهو الأضل والمطردُ : وقد يكون الرابط والعائد فيها اسم إشارة نحو قوله تعالى 
( الذي ءَامنواوعَمِنُواالصّلِحَتٍل 


أن يرجع منهنا عائد إلى 


الكتاب 184/١‏ . وانظر أيضأ - 0/9 . والقتضب 192/1 
'' البغداديات صهة . وانظر : المقتصد 147/١‏ . 400/5 مقه . شرح القصل ١/هه-44‏ : التسهيل صة1 . 


شرح الرضي ط أستانة ١بانه‏ . ط محققة 772/١‏ . القوائد الضيائية ؟يدم . 


1 


3 


ضيب ارد 76 أو إعادة البتدأ بلفظه نحو قوله تعالى ( أَلَنآ 


الَآقَةٌ 4" أو بمعناه نحو : زيد جاءني أبو عبد الله . أو العموم الشتمل على البتتدأ 
انحو قولك : زيد نِعمَ الرجل ١‏ وغير ذلك من الروابط" . 
وحقيقة الأمر في اقتصار الجملة الواقعة صفة على الضمير . وفي الجملة 
الواقعة خبراً على الضمير وغيره ‏ أن كلا من الجملة الواقعة صفة وجملة الخبر هي 
خبر في الأصل والفرق بينهما "أن الوصوف لا يستلزم الصفة صناعة : قضعف طلبه 
له فاحتيج لدليل قوي يدل على ارتباط الجملة به . وإنها صفة له . بخلاف 
المبتدأء فإنه يسلتزم الخبر فقوى طلبه له . فاكتفي بأي دليل يدل على ارتباط 
الجملة به وأنها خبر عنه" ”© . وذلك أن الإخبار في جملة “خبر البتدأ” هو في 
الحقيقة جزء من الجملة التي لا تتم الفائدة دونها والإخبار بجملة الصغة ليست 
بجزء من الجملة , ولكنها زيادة في الإخبار خرجت للتخصيص والتوضيح ٠‏ 
وقد تأتي “الواو” اللاصقة التي أثبتها الزمخشري لتوكيد لصوق جملة الصفة 
“© سورة الأعراف / من الآآية ؟4 
”© سورة الحاقة / الآية ١‏ . ؟ 
"" انظر تغصيل ذلك في : القرب 715/١‏ . شرح جمل الزجاجي 760/١‏ : ص هك : المضفي ط مدني 19/5 : 
أوضح المسالك :14 : الهمع 41/١‏ : الطائع ؟/79؟ ؛ الشنواتي صن ذ؟1 , السجاعي ميمه : الصبان 
*/26. أبو القجا صيهة . وذكر السيوطي في النكت ص!؟7 : “لفظ العائد يختص بالضمير مع أنه وم مقامه 
الإخارة وإعادة افبتدأ بلفظه وعموم شمل المبتدأ : وعطف جملة فيها غميره يفاء السببية على الجملة الخير 
بها الخالية عنه” 


© الصهان ج/28 


قل 


بموصوفها وثباتها له . كما في قوله تعالى ( أو كَالّذِى مب عن 


قَرَيةٍ وَهىَ 
4 د كج 1 1 
حَاويَةُ عَلَىْ غعُرُوشِهَا 6" . وإلى ذلك أشار بعضهم نظماً" : 
كما آتت في جملة قد وصفث وعلة الإتيان وصفُ قد ثبث 


بتأتي الواو أيضا في جملة الخبر في باب "كان" كقول الفند الزماني”؟ : 
باص رورّحالشر رَفأضحي وهو عَرِيانٌ 

وخبر (ما) الواقع بعد إلا كقولهم : ما أحد إلا وله نفس أمارة . فخرجت هذه 
الجمل : أنها على خلاف الأصل تشبيهاً بالحال وليست لربط الجملة في الصفة 
والخبر . 


ون تقديري أن “الواو” تكون مع الرأبط لثبوت الأمر وتوكيده , وليست هي 
بمقردها الرابطة كما يتصور منها . 


''' سورة البقرة / من الآية 64 . 
5 


النظم لعيد الحفيظ بن الحسن في حاشية فتح الصمد 51/7 . وانظر أيضاً الطول مع حاشية الجرجاني ص 904 : 
مجموعة اللقون التحوية مع الخروج والحواضي ص36 . ص :15 : ص 141 ١‏ ص 44و 


”' حماسة البحتري ص 4لا . وانظر أيضاً في ذلك : همع الهوامع 1 شرح خواهد للغني للسيوطي ص ؤكه . 


لفن 


الاشتراك في التعلد : 

تشترك جملة الصفة مع جملة الخبر في جواز تعددهما : بالعطف أو بدونه : 
وذلك لأن الصفة في الحقيقة - عند تقصي امعاني - خبرٌ عن الموصوف وزياد' إخبار: 
فيجوز في الوصوف أن يوصف بأوصاف كثيرة ومختلفة . وكما جاز الإخبار عن شيء 
واحد بأخبار كثيرة . جاز الحكم على شيء واحد بأحكام مختلفة , لأن كلاً من جملة 
الصفة وجملة الخبر حكم وإشراك حكم في تعددهما كمافي قولك : مررت برجل خلقّه 
قبيحٌ أشركت الجمنة الثانية في حكم الجملة الأونى وذلك الحكم كونها في 
موضع خفض صفة للموصوف الذكرة . وقد روى سيبويه قول مالك بن خويلد الخناعي”": 


52-0 


يامي لا يُعجِزُ الأيامْ ذو حِيّمٍ في خومة الوت دام وفسرّاس 
يُحمي الصريمة احدانٌ الرجال له صَيْدٌ ومُجْتَريْ بالليل هماس 


وهذا ما قرره أيضاً ابن يعيش بقوله : “يجوز أن يكون للمبتدأ الواحد خبران 
وأكثر من ذلك كما قد يكون له أوصاف متعددة"”” . كقول الراجؤ”" : 
تسالني عن زوجها أي فتسى خب جبانُ وإذا جاعَ بكسى 
وتعدد الخبر يخرج إما بحسب اللفظ واللعنى وإما بحسب اللقظ ققط . مع 
اتصاف مجموع المبتدأ بكل واحد من الخبر في رجوع الضمير ممن ككل واحد من 
الخبرين إلى مجموع المبتدأ ‏ وإذا لم يرجع كل واحد منهما إلى مجموع البتتدأ فلابد 


الكتاب ؟/20 . وانظر 4/١‏ منه : القتضب 4يده" : القتصد 408/1 ١‏ دلائل الإعجاز ص 901 . 
شرح الفصل 4/9 . وانظر 000 من شرح الوضي طمحققة 7961 . طأستاتة 1١4-11‏ ؛ الأشباور 
والتظائر 583/1 


وتقديره “هو خب جبان” فقد جمع القجور والجبن . انظره في : شرح الأبيات للشكلة الإعراب للفارقي ص؟؟؟ 


يدن 


من "الواو” لأن المبتدأ حينئذ مفكوك تقديرً”” . وف تعد الصفات مقردة وجملة ما 
جاء في قوله تعالى ل وَهَدذًا ذِكْد مُبَارَك أَنرََْهُ 16 وصف الاسم بالقرد 
والجملة. ويكون كذلك الخبر مفرداً وجملة أيضاً . وقد ذهب فريق في تخريج جملة 
الخبر بأنها صفة للخبر الفرد . وليست الجملة خبراً ثانياً للمبتدأ . كما في قولك 
زيد عالم يفعل الخير . فإن جملة “يفعل الخير” صفة للخبر الفرد “عالم” ولييست 
نععَصِئُوت )5 
بجملة “يختصمون” خبر كان أو صفة . والشهور فيها جواز كونها خبراً ثانيأ كما 
هي الحال في جملة “يقعل الخير“" ‏ 

فجاز تعدد الصفات لاختلاف معانيها . وجاز تعدد الأخبار قياساً على تعدد 
الأحكام , لأن كلاً من جملة الصفة وجملة الخبر حكم وإشراك حكم في تعددهما . 


خبراً ثانها ل“زيد” وكما في قوله تعالى ( فَِذًا هم 


انظر ذلك تفصيلا في : شرح جمل الزجاجي 548/١‏ + المغني ط مدني 09/7 : شرح أبن عقيل 1205/5 شرج 
التصريح 165/١‏ . الهمع 104/1 . انشكاة الفتحية ص 701 . حاشية السجاعي ص 1١4‏ : حاشية الصبان 
ا عزج 

سورة الأنبياه / من الآية :6 

7" سورة الفمل / من الآية 18 . 

انظ الغذي ط مدني 04/05 ؛ الممع ٠١4/١‏ . الصبان 774/١‏ . وقد جعل أبن جني في الخصائص ط محققة. 


"ده “خاسنين” من قوله تعالى في سورة البقرة / من 


8< . فقلنا لهم كونوا قردة خاستين خبرا آخر 


ال“كونوا” والأول “قردة” ١‏ فهو مخابه منده لقولك : هذا حلو حامض . وعلل ذلك بقوله : “ألا تشرى أن ليس 
الأحد الاسمين من الاختصاص بانخبرية إلا ما لصاحبه . وليس كذئك الصفة يعد الموصوف . إنما اختتصاص 


العامل بالوصوف ثم الصفة من بعد تابعه له" . والرذي عندي أكد الخبر بالصفة “خاسئين” ل“قردة” . فهو 
من باب توكيد الخبر باتصفة التي يواد منها الذم والثلة . 


لفن 


الإشراك في الحذف : 

تشترك جملة الصفة وجملة الخبر في جواز حذف كل منهما إذا دل عليها 
دليل وقرينة حاصلة من السياق . فإذا علم العنى جاز الحذف لفهم السامع ما يقدصه 
لمتكلم . وإن كانت جملة الصقة جيء بها ي الأصل لفائدة إزالة الاشتراك أو العهوم ؛ 
قالحذف فيها عكس القصود . ومخالف لطبيعتها التي وضعت في التخصيص أو 
التوضيح وهما موضع إسهاب وإطناب . والعرب تقول : نعت الشيء أنعته نعتا . إذا 
ميزته بيعض صفاته . إلا أن تريد من الحذف الاختصار أو أن تكون قاصداً إنشاء منج 
أو تكثير فائدة بإمكان حمل الكلام على معان عديدة تقصدها . فمن الحذف في الصفة 
قوله تعالى ( تُدَيِرُ كن 76" أي : سلطت عليه . 

ومن الحذف في الخبر قوله تعالى ( قَصَبرٌ جيل 6" فُهِم الحذف بدلالة السياق 
وتقديره: "أمثلٌ أو أو أجمِلٌ”” . وحصل الحذف فيه للاحقراز عن العبث من غير ضيق القام + 
وقد خرّجت الآية أيضا بتقدير مبتدأ محذوف : “أمري أو شأني صبرٌ جميل” هذا الاحتمال 
في الحذف خرج لتكثير القائدة بإمكان حمل الكلام على كل من امعنيين . 

فاختركت جملة الصفة وجملة الخبر في الحذف لفائدة الاختصار أو لعنى 
إبلاغي يقصده المتلكم . 


الأحقاف / من الآية 4؟ . وانظر في الحذف : الخصائص طمحققة 001/5 : السائل والأجوية س)؟؟ ٠‏ 
أسرار العربية مسهة؛ . للغني ط مدني 80/7 ؛ أوضح المسالك ص144 . شرح التصريح 190/1 ٠‏ 19/1 
منه . الطالع السعيدة ؟/00 

سورة يوسف / من الأية 18 . 

انشر : الكتاب 141/1 . القنصد +::/١‏ ؛ شرح الفصل 5/1 05/7 : حاشية الجرجاتي ٠‏ صراة ٠‏ 
صا الهمع 30-9097 


ثانيا : أوجه المخالفة: 

المخالفة في التقديم والتأخير : 

منع تقديم الصفة على الوصوف : وذلك لأن الصفة تجري الموصوف في إيضاحه 
وتفسيره مجرى الصلة . فلا يجوز تقديمها على الموصوف كما لا يجوز تقديم الصلة» 
وإن قدمت الصفة أعربت حالاً . وخرجت من كوتها صفة للموصوف المراد تخصيصه 
أو إيضاحه . 

وحمل تقد الصفة على السماع ما جاء عن العرب في 
ما كانت عليه أو إضافة الصفة المفردة المقدمة إلى الوصوف . وهذا السماع حمل على 
الندور والقلة واعتبر التقديم شذوذا' وخروجاً عن القياس" . 

وف تقديم جملة الخبر على امبتدأ جوز البصريون التقديم إذا كان منوياً 
تأخيره في المعنى وإن قدم في اللفظ عليه : ولوروده في كلام العرب وأشعارهم . ومنع 
الكوفيون التقديم مفردا كان أو جملة : لأنه يؤدي إلى تقدم ضمير الاسم على ظاهره 
إلا في نحو : في الدار زيد . على أن (زيد) فاعل الجار والمجرور . 

فالخبر عند البصريين ٠‏ وإن كان مقدماً في اللفظ إلا أنه متآخر في التقدير" . 
وهو ره على قول الكوفيين في تقديم ضمير الاسم : كما في قولك : أبوه قائم زيد 


اء الصفة التقدمة على 


'' شرح جمل الزجاجي 718/١‏ : الهمع 150/7 : الخزانة 050/1 ١‏ ؟/16. . الدرر 11/7 + في علم النحو 


' انظر ذلك مفصلاًفي : الكتاب 1507 . امقتضب 179/6 , القتصد 508/1 + الإنما سألة رقم / 4 . شرح 
لقصل 80/1 


هن 


وأخوه ذاهب عمرو : وقول الفرزدق”؟ : 
إلى ملك ما أمه مين محارب أبوه ولا كانت كليب تتصاهره 
وتقدير الكلام : أيوه ما أمه من محارب . 
ويفهم من تقدم الخبر وكثرة سماعه من العرب » قاصدين به الخبر المقدم 
مفردا : ويل مجيثه جملة , أما تقديم الخبر مغرباً أو جملة فهو جائز إذا قصد منه 
هدف ومعنى بلاغي لا كما منعه الكوفيون , والبصريون يذهيون إلى تأخيره معنى 
وليس لفظا . 
وعليه إن جملة الصفة لا تقدم على مصووفها وجملة الخبر قد تقدم على 
المبتدأ . 


"© انظر في : الخصائص ط محقفة 744/7 . شرح جمل الزجاجي 04/1 . مغني اللبيب طمدني 115/١‏ + همع 
الهوامع ١/ها!‏ ء الدرر اللوامع 4/1 . 


فنا 


المخالفة في الخبرية والإنشائية : 

أتفق النحاة على منع وقوع الجملة الإنخائية صفة . وعند مجيء الجملة 
الإنشائية صفة . تخرج على إضمار القول والتأويل والتقدير . ويكون التقدير صفة 
للموصوف والجملة الإنشائية معمول القول المحذوف . وذنك لأن الجملة الخبرية 
التي وقعت صفة حكماً وإثبات معنى لنموصوف . فإذا كان كذلك يكون موضحاً 
ومخصصاً للموصوف عن غيره . أما الإنشائية فلم يكن فيها فعل واقع ولا معنى ثابت 
حتى يكون للموصوف موضحاً ومخصصاً عن غيره . ولا تُخْلَمُ قبل التكلم بها . 
والجملة الواقعة خبرأً للمبتدأ يُراد منها الحكم ‏ والخبر حكمٌ » وأصله أن يكون 
مجهولاً فيعد التكلم إلى إظهاره للسامع لتحصل الفائدة المطلوبة ر 

وإذا علمنا هذه السألة في جملة الصفة ٠‏ رأينا خلاف النحاة في جملة الخبر 
بين وقوعها إنشائية وبين وقوعها خبرية . فمنهم من خرج الإنشائية على إضمار 
القول فيها : والقدر هو الخبر : والذكور هو معموله ؛ وإى ذلك ذهب ابن اللسراج 
ومن تبعه في نحو : زيد اضربه ١‏ وزيد لا تضربه . على تقدير : زيد أقول لك 
اضربه ؛ أو أقول لك لا تضربه”؟ . 

ومنهم منع أن تكون الجملة الواقعة خبراً للمبتدأ جملة إنشائية وإلى ذلك 


ذهب أبن بابشاذ ومن تبعه . قال : “لا يجوز لشيء منها - أراد الإنشائية - أن 


الأساليب الإنشائي 
انر : الأصول 55/9 . لقتصد 495/5 ٠‏ شرج ابن عقيل 7*./5 ٠‏ المعع 4/9 . الشنواتي ه90 ر 


ارد 


اد 


يكون وصفاً ولا صلة ولا خبرأً"" , وذلك لأنها طلب واستعلام لا اختصاص فيها ولا 
حال ثابتة يخبر أو يوصف بها . 

وطائفة ثالثة ذهبت إلى جواز أن تقع الجملة الإنشائية خبراً للمبتدأ بلا 
إضمار وتكلف تأويل . وإكى ذلك أشار ابن عصفور » قال : “يسوغ في الجمل الإنكائية 
أن تقع إخبارً للمبتدأ » كما وقع الفرد ولا يحتاج إى تكلف إضمار القول . فالخير ٠‏ 
إذن لفظ يقال بالاشتراك” وأضاف أيضأ : "إن الفرد قد يكون خبراً » وإن لم يكن منه 
مع البتدأ كلام محتمل للصدق والكذب تحو أي رجل أخوك ؟ وكييف زيد ؟ وأمشال 
ذلك" , 

ومعناه لم يرد به أن خبر البتدأ يجب أن يكون ثابتاً للمبتدأ على معني أنه 
يجب أن يكون نسبته إليه واقعة واجبة . بل أرييد أنه يجب أن يعتبر نسبته إل 
البتدأ بالثبوت أو مشككاً فيها فيدخل في ذلك الظرف نحو : أزيد عندك ؟ والتقدير 
فيه : أزيد حاصل عندك ‏ والبتدأ يذكر لينسب إليه حال من أحواله . ويربط به 
حكم من أحكامه . 

والخلاف بينهم قد يكون مرده إلى اللبس الحاصل بين الجملة الخبرية وبين 
خبر البتدأ الذي أسند إلى البتدأ . لاما يحتمل الصدق والكذب كما في الجملة 
الخبرية . فاشتراك لفظ الخبر بين ما يقابل الإنشاء وبين خبر المبتدأ أوقع اللبس 


58 شع القدمة المحسبة 491/7 . وان 
”© شرح جمل الزجاجي + , وانظر : شرح الرضي طأستانة 40/9 » شرح اين عقيل ١/ه19-٠١؟‏ . مطول 
التفتازاتي مع حانية الجرجاني ص1ها-187 ؛ الأضباه والنظائر ؟/54؟ . حاضية أبو النجاص :8 ٠‏ 


إنصاف ١ 11/١‏ شرح المفصل 8776 . 


الصبان 191/١‏ » السجاعي صرءه ؛ الأساليب الإنشائية في النحو العربي صا . 


لقن 


فيهما » وعليه جوز وقوع خبر البتدأ جملة إنخائية بخلاف جملة الصفة فلا تقع 
إنشائية إلا مع إضمار القول ‏ وتكون الإنشائية معمول القول المحذوف الواقع صفة . 

وجاز في جملة الخبر أن تكون إنشائية لجواز حذف الخبر , ولم يجز ذلك 
في الصفة . لأنه لا يجوز حذفها ‏ - إلا لقصد - . ولأن الحذف فيها يتافي معناها 
ومخائف لطبيعتها التي وضعت في التخصيص والتفسير . وإن البتدأ يجوز نصيه 
بالفعل . إما على حذف الغمير أو على التفسير . ولا يتغير العنى فهو سواء في 
نحو: زيد اشربه أم اضرب زيداً ٠‏ معناه واحد . فلما صحت الفائدة جاز أن يكون 
الخبر أمرا في اللفظ . وإن كان زيد في العنى مفعولاً مقصوياً"” . والصفة لا يصح عليها 
في الوصوف سواء حذف منها ضميره أم لا : لأنه معمول لغيرها نحو : مررت برجل 
اضربه . لم يصح نصب رجل باضربه ولأن الصفة تابعة للموصوف ولا يعمل التايع 
في المقبوع . وإلى ذلك أشار ابن مالك في ألفيتته"؟ : 


يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبسدل 
وقال أيضا + 
وامنسع هنا إيقاع ذات الطلسب وإن أتت فالقول اضمر تسصب 


فالغرض من الصفة تمييز الوصوف للمخاطب ٠‏ ولا يميزه إلا ما هو معلوم له 
والإنشائية لا تكون معلومة إلا بعد النطق بها . وعليه إن الإنشائية حاصلة في جملة 
الخبر سواء بالتقدير والتأويل أم بدونه . بخلاف الواقعة صفة فلابد لها من التأويل. 


*'' المقتصد 415/9 
أنظر : شرح اين عقيل م01٠5 ٠‏ الهمع ١ 40/١‏ الأحباه والنقائر 44/9؟ . حاضية أب النجا مهم . 
حاشية الصبان 190/1 . حاخية السجاعي صرءه . 
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الفصل الثالث 


موازنة بين جملة الصفة وجمل الخبر والحال والصلة 
ب موانة بين جملة الصفة وجملة الحال . 


؟ أولاً : الجملة بين الوصفية والحالية . 

ثانيا : أوجه الاشتراك : 

ك- الاشتراك في التنوع والتقسيم . 
2 الاشتراك في الجملة الخبرية . 

: الاشتراك في الرابط والعائد . : 


ٍ 
: 
أ 


الاشتراك في التعدد . 1 
الاشتراك في الحذف . 0 
ا 
0 


بقن 


أولاً : الجملة بين الوصفية والحالية : 

تشترك الجمئة الوصفية والجملة الحانية في بعض أحوالهما : وتختلفان في 
أحوال أخرى . فما تختركان فيه , هو إذا وصف الاسم النكرة بأكثر من وصف ٠‏ 
خرج على أن يكون الوصف الثاني صفة ثانية للموصوف أو قد يكون حالاً من الضمير 
في الوصف الأول . لأن الاسم الذي وصف يكون قريباً من المعرفة لتخصصه بها فجاز 
التأويل على الحال ٠‏ وأما ما تختلفان قيه فيمكن التمييز بينهما في مواضع اختلافهما 
من خلال الحركة الإعرابية ومن خلال التقدير . 

فعلى تقدير الوصفية أو الحالية قولهم : مررت برجل عنده صقر صائد - 
مائداً - باز . ومررتٌ برجل معه جبّة لابس - لابساً - غيرها والنصب على 
الحال بتأويل “مقدراً به الصيد غدا” فيكون "مقدرا” هو الحال في الحقيقة . ولكن 
وقع “صائدا” موقعه . فنصب على الحال . قال سيبويه : "فأما ما استويا فيه فقوله: 
مررثُ برجل معه صقر صائدٍ به . إن جعلته وصفا . وإن لم تحمله على الرجل 
وحملثه على الاسم امير العروف نصبته فقلت : مررت برجل معه صقر صائداً به 
كأن قال : معه باز صائداً به . حين لم يرد أن يحمله على الأول" . 

وأراد سيبويه النصب على الحال , وأضاف قائلاً: “هذا رجل صدق معروفاً 
صلاحه . فصار حالاً وقع فيه أمرٌ : لأنك إذا قلت : هو رجلٌ صدق ء فقد أخبرت 
بأمر واقع . ثم جعلت ذلك الوقوع على هذه الحال .. ولو وفعت كدان جمائزً على أن 


” الكتاب 85-44/6 . وانظر : القتضب م751 : 174-191/4ء أيضاً الأصول 50/9 إعراب الشحاس 


540/7 دلاثل الإمجاز مهو 


نقن 


تجعله صفة ٠‏ كأنك قلت : هو رجل معروف صلاحٌة””” . وفي قولك : مررث برجل 
صالح يُصلي + إن شئت قذرت جملة “يصلي” صفة ثانية ل”رجل” لأنه نكرة , وإن 
شثت قدرتها حالاً من الضمير قي الوصف الأول . لأنه قد قرب من المعرفة لاختصاصه 


بالسصفة . وفي قوله تعالى ( قَالَ رَجُلَانِ من لين عََافُون أتعم الله 


عَلَهِمَا أَدْخُلُوا عَلَهِمُ ابت انت 6 جملة 
ل”رجلان” أو حالاً منها لأنها تخصصت بالوصف الذي يقرب الذكرة من العرفة وهي 
شبه الجملة "من الذين يخافون” التي وقعت صفة أولى ل“رجلان” . 


جملة “أنعم النه” تحتمل أن تكون صفة 


وف قوله تعالى ل( وَهَذًَا وكير مُبَارَلكُ أنَلْتَهُ 6" جمنة جمنة “أنزلناه” تحتمل 
الوصغية للموصوف “ذكر” وهو الظاهر : وتحتمل الحالية لتخصصها بالوصف 
"مبارك” الذي يقربها من المعرفة . 

وحكم شبه الجملة”" في الوصفية والحالية حكم الجملة الإسمية أو الفعلية 
التي وقعت صفة أو حالاً . بعد نكرة موصوفة كقولك : رأيت ثمرة يانعة فوق غصن . 


*' الكتاب 40/6 . 

”' سورة افائدة / من الآية 77 . وانظر + المفني طامدني 100/8 . الإعراب من قوامد الإعراب »0 . الجملة 
النحوية ٠6١‏ 

'' سورة الأنبياه / من الآية :6 

شبه الجملة تركيب مشابه للجملة لأنه مؤلف من كلمتين ومشايه للمفرد لأن معناء لا يظهر إلا مع متعلقه : 
فمن قدر المتعلق المحنوف اسم فعنده الأصل هو الإقراد . ومن قدر الفعل فسنده هو الأصل في العمل . والتعليق 
فيه هو ارتباط معنوي في توصي المعنى امطلوب وإتعامه بحبه الجملة . وإن لم يكن الظرف أو الجار 
والمجرور متعلقاً سمي حشواً انظر ذلك مفصلاً في كبه الجملة في اللغة العربية 190-158 


ين 


وهذا ثمر يانع على أغصانه ‏ فيتعين كون شبه الجملة صفة أو حالاً من النكرة 

الوصوفة . ومن ذلك قول أعشى بكو : 

فقلُلههكههتها بأدماء في حبل مُقتادها 
فوقعت شبه الجملة "في حبل” في موضع خفض على الصفة ل"أدماء” كأنه قال: 

بأدماء مشدودة في حبل مقتادها . ويجوز أن تكون مبنية على مبتدأ محذوف : وتكون 

الجملة في موضع الحال من أدماء . وهي بمنزلة قولهم جاء زيد بثيابه , أي: وهوني 

ثيابه . وجازت الحال هنا من الذكرة لأنها صفة نابت مناب موصوف : لأن ا معنى 


أدماء , فالناقة في حكم ما هو ملفوظ به . فقربت الذكرة من المعرفة بالصفة”" . 

وفي تصوري أن إبقاء الوصفية أرجح من حمل الجملة على الحالية من الضمير 
في الوصف الأول , فتكون الجملة صفة أيضاً . والحمل على الحالية بتقدير وتأويل قد 
يراد منه معني سياقي جديد . فتجوز فيه الحالية إذا قصد ذلك ٠‏ وإلا الإبقاء على 
ظاهر القول أولى من الحمل والتقدير .. 


"© الاقتضاب في شرح أب الكتاب ص 71١‏ : وانظر أيضاً : ضرائر الألوسي صة؟9 
ويروى البيت أيقاً 
فقلت له هذه هاتها ١‏ إلينا بأدماء مقتادها 


إلى شمير مصوفه : وقبل هذا البييت قوله : 


فقمنا وثايعج ديكنا 0 إلى جوئة عند حدادها 


فأضاف السفة وهي أدماء إلى معمولها وهو متقد ف حال 


وف توجيه الإعراب من قوله تعاى سورة الأعراف / من الأية 4ه ( م شعو على ال 


لجاز ير ديكا » “فحثيث” صفة لمدر محنوف أي : يطلبه ظلبً حثيث . وقبل حال صن الييل لأنه 
الفاعل . ويجوز أن يكون من النهار فيكون التقدير : يطلب الليل التهار محثوثاً . انر ذلك في : إصراب 
التحاسس ١لطاة‏ : إملاء العكيري 505/9 


ثانيا : أوجه الاشتراك : 
الاشتراك في التنوع والتقسيم - 
تشترك الصفة والحال في تنوعهما في الجملة . وكما تقع الصفة مفردة وشبه 
جملة وجملة , يقع الحال كذلك . فمن مجيء انصفة مفردة قوله تعالى لا وَهَذًا 
دمر مَُارَكُ 6" . ومن مجيء الحال مفردة . قولك : جاء زيد راكباً . 


وكما تقع شبه الجملة صفة للاسم النكرة : كقول جرير”" : 
تزيدون الحهاةإليّ حُباً وزكر من حبائكمٌ حَميدُ 
تقع شبه الجملة الكونة من الظرف أو الجار والمجرور حالاً كقولك : تكذّم 


ب 
وهم 


الخطيب فوق الغبر . وخرج الأمير في موكبه . وقوله تعالى ( وَقَد دحلو الْكُفر 


خَرَجُ وأ به 76" وقوله تعا ( فَخْرَحَ عَلَ قَِيف فى زيتتف 96. 
وتصف الجملة القعليية ذات الفعل الماضي الاسم الذكرة . كقوله تعالى 
ل( فَحَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ حَلفٌوَرِنُوا لتب 6 . وكقول جرير" : 

”© سورة الأنيهاء / من الآب 


الجملة الخبرية في ديوانه 


.رسالة دكتوراه - من ؟ 


” سورة المائدة / من الآية 


3 
سورة القصص / من الآآية 004 


سورة الأعراف / من الآية 4و 


الجملة الخبربة في ديواته صه؟ . وفي الكتاب 145/١‏ روى هكنا > 


فلاحمياً فرت به لتيم ولجنا ا مزدحم الجدود 


فلاحسبُ فخرتيهكريمٌ ولاجة إذا ازدحم الجَدُودُ 
كذلك تكون الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي ١‏ حالاً . كقولك : بلغث المدينة 
وقد بزغ القجر . ورحلت عنها وما طلعت الشمس . وقوله تعالى لآ هذه 
يِصََمَْا ردت إِلَينَا 06 . 
وكما تكون الجملة الفعلية ذات الفعل الضارع صفة للاسم النكرة » كقوله 
تماق ( وَبَيْ لذت اموأ وعَمِنُوا آألصّلِحَتٍ أن م + 


5 


من نحبها آلا 


5 
تَهَرٌ 6" ٠‏ تكون الجملة الحالية كذلك وهي مثبتة ولم تقترن 


ب“قد” كقوله تعاى ( وَتَذَّرُهُم فى طُْيِهِمْ يَحْمَهُونَ 16 : ومقترئة ب"قد" 


نحو قوله تعاى ( لم تُؤَدُوتى وقد تُعلَمُوتَ 96 . 
وكما وردت الجملة الوصفية مسبوقة بإحدى أدوات النفي . نحو قول امرئ 
القيس" : 
وصُمٌ مبلابُ ما يقين مِنَّ الوجر كأنُ مكان الرّدف منه على رال 


وردت الجمنة الحالية كذلك مسبوقة بإجدى أدوات النفي . نحو قوله تععاق 


0" سورة يوسف / من الآية 54 


/ من الآية 8 


© الديوان خم 


كنا 


د 


وَفضل لم يَمِسَسَجُمْ سوم 76 . وقوله تعالى 


التي وصفت الاسم النكرة قوله تماق ( وَعتلٍ 


طَلعُهًا هَضِيدٌ 56 ومن الجملة الحالية وهي إسمية مثبتة قوله تعالى 


١‏ حَرَجُوا من دِيَرِهِمْ 
وتجري مجرى الجمنة الإسمية المثبتة في وقوعها صغة للذكرة الجملة الإسبية 
النسوخة ب"كان" أو إحدى أخواتها . كقول عروبة بن أذينة" : 
يسبني مكارم ذامصبين جحاجح كانوا مال أرامل ورياشا 
كذنك الجملة الحالية وهي مسبوقة بإحدى الأفعال الناسخة . كقونه تعالى 
( كنف تكفروت يله وَصُطْر أنوكا »0. 
وكما وردت الجملة الإسمية المسبوقة ب"كأن” صفة للاسم النكرة . كقول 
طرفة” ؛ 


سورة آل عمران / من الآية 00/4 . 
''' سورة المائدة / من الآية 6م 

*" سورة الشعراء / من الآية 14 . 
“' سورة البقرة / من الأآية +6؟ 
ديوان مره صبالاة . 

”" سورة البقرة / من الآية 7 


الديوان ص01 


كد 


وبالسفح آياتُ كأن رسومها يمان وشستة ريدةٌ وسحول 
وردت الجملة الإسمية السبوقة ب-كأن” حالاً للاسم المعرفة نحو قولك : جناء 
زيد كأئه أسد ٠‏ وقول النابغة الذبياني”؟ : 
كأنه خارجا من جنب صفحتّه سقود شرب نسوةٌ عند مُفتادٍ 
فاختركت الصفة والحال في تنوعهما في الجملة - كما وردت -- مفردة وجملة 
وشبه الجملة . هذا وقد اشترط تحاة البصرة في الجملة الحانية ذات الفعل الماضي أن 
تسبق ب"قد' التي تقرب الفعل للاضي من الحال الحاضر ٠‏ أو كان الفعل الاضي وصفاً 
لمحذوف , ولم يجز فيما عداه . لأن الفعل الاضي لا يدل على انحال وذهب أهل 
الكوفة في لزومها مع الفمل الماضي المرتبط بالواو فقطء وجواز إثباتها وحذفها ف 
الوتبط بالضمير وحده أو بهما معاً . وذلك لكثرة وقوعها بدون قدا" . 
وفي تقديري إن حذفت “قد” فهي لضرورة ن ضرورات الكلام . وتكون مقدرة 


ردت إِلَينَا ل 


في الجملة بدلالة السياق , كما في قوله تعالى فر هذه بِدَ 


والتقدير - والله أعلم - "هذه بضاعتنا قد ردت إلينا” . 
ومنع جماعة من النحاة الجملة الشرطية من وقوعها حالاً للمعرفة . وذلك لأن 


انظره في : الخصائص ط محققة 9047 . بدائع الفوائد 50/7 . والسفود حديدة يخوى بها . ومفتاد : وهو 


موضع الثار 

7 انظر القتضب 40/4! . الإنصاف مسألة رقم / ؟*. شرح الرضي ط أستانة 5548/1 الفثي ط مدني 
10/1 شرح اللمحة - هامش المحقق 156/1 . الفوائد الضيائية 748/١‏ : شرح التصربع وحاشية يس 
04/1 . الأشموتي والصياق 149/5 


” سورة يوسف / من الأآبة 98 


عد 


الشرطية لتصدرها بالحرف المقدضي لصدر الكلام لا تكاد ترتبط بشيء قبنها . 
ولدلانتها على الاستقبال فتأولوا تحاليتها طريق جعلها خبراً لن الحال نه كقولك : 
جاء زيد وهو إن تسأنه يعطِك . فتكون الجمنة الإسمية هي الجملة الحالية" , 

وفي تقديري أن الجملة الشرطية هي جملة خبرية في العنى لا في النفظ . فلا 
مانع من قولك : جاء زيد إن تسأله يعطِك . فتكون الجملة الشرطية حالاً للمعرفة . 
وكما في قولك : افعل هذا إن جاء زيد » ولا ضربته إن ذهب وإن مكث . لأن العنى 
على كل حال . إذ لا يصح اشتراط وجود الشيء وعدمه لشيء واحد . فجازت 
الشرطية أن تكون حالاً بالنظر إلى خبريتها في العنى . وكذلك من سألك : هل أعتقت 
عبدك ؟ فتقول : إن كنت قد أعتقته فقد أعتقته ته فلا استقبال فيها”” . وكذلك ن 
قال : هل صحبت محمداً ؟ . فتقول : إن كئت صحبته ققد أصبت بصحبته خيراً . 
ولن قال : هل أذئبت ؟ فتقول 
فإن هذه المواضع كلها مواضع ماض لفظاً ومعنى ليطابق السؤال الجواب ويصح التعليق 
الخبري فيها . 


أنظر : الغني طمدئب 744/5 . شرح اللمحة - هاءش المحقق 174/6 شرح التصريج 784/١‏ ؛ الممع 
43/1 : شرج الأشموني والصيان 040/5 
٠”‏ انظ ؛ مغني اللبيب طمدتي 280/1 


الاشتراك في الجملة الخبرية : 

تشترك جملة الصفة وجملة الحال في أن كلا منهما تقع جملة خبرية تصف 
الاسم . وأصل الحال هو المفة . لأنه خبر في العنى , وحقيقة الحال أنها الهيئة 
التي يكون علهيا الشيء عند ملابسة الفعل واقعاً منه أو واقعاً عليه فقولك : جاء 
زيد راكباً : فالركوب هيئة زيد عند وقوع المجيء منه . وكذلك قولك ضربت زيداً 
قائماً » القيام هيثة له عند وقوع الضرب عليه : فاشتركت الصفة والحال في الجملة 
الخبرية : فلا تقع جملة إنشائية : لأن الإنشائية هي طلب واستعلام ليست بأحوال 
وهيئات يخبر بها في الصفة والحال فلا تكون خيراً محضاً وخالصاً يراد به الصدق 
والكذب”؟ , 

وما ورد من مجيء الجملة الإنشائية حالاً » ليس على حقيقة الكلام ؛ إنما 
الجملة الا: انية هي معمولة تعامل محذوف هو الذي يقع حالاً ٠‏ كقول الشاعر'" : 
بئس مقامٌ الشيخ أمرس أمرس إما على قسوء وإما أقتئيس 
بئس مقام الشيخ مقولاً فيه أمرس أمرس ٠‏ فالجملة الإنشائية في قوله 
من فعل الأمر وفاعله الضمير الستتر وجوباً » وقد وقمت حال في 


وأراد 


"أفرس" 1 


انظر : المقتصد 795/1 . ألقني ط مدني 054/١‏ : شرح التصريح 584/1 المطالع السعيدة 19 : المهمع 
560 . شرح الأشموني والصيان 155/6 

"© انظر : الإنصاف 195/1 . اللسان مادة تع سن ومادة “م ر سس> الهمع قد ١‏ الدرر اللوامع 198/5 ٠‏ 
ومعناه : أن أستقي المستقي يبكرة فوقع حيلها في غير موضعه قيل له : أمرس . أي : أعد حبلك إلى موضعه. 
وإن كان يستقي بغير البكرة ومتع حتى أوجهه ظهره فيقال له : أقعتسس واجذب الالو . والقعو : هو أحصد 


وفههما الدحور . واقعنبس : تأخر وارجع إلى خلف 
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ظاهر الأمر . أو قد تكون الجملة معمولة لعامل محذوق يقبع صفة لخصوص بالذم 
على تقدير : يس مقام الشيخ مقام مقول له فيه : أمرس أمرس . فكلاهما بتقدير 
كلام محذوف يكون صفة أو حالاً : وتكون الجملة الإنشائية معمونة لها . وقوله 


صَبَرْمْ 6 . قليست الجملة الدعائية “سلام عليكم” في موضع الحال , وإتما بتقدير 


قول محذوف يكون حالاً . أي “يقولون” والجملة الدعائية معمولة له . 

فمنعت الجملة الحانية - كما في جملة الصفة - أن تكون إنشائية . لأن 
الحال قيد في عاملها ووصف لصاحبها كما في قولك : جاء زيد راكباً : يكون فيه 
المجي» الذي هو مضمون العامل واقعاً وقت الركوب الذي هو مضمون الحال”" . وإن 
الجمل الإنشائية ليست بأحوال ثابتة للمخاطب . فلا ثبوت لها في نفسها . وليس 
فيها معنى محصل لضمونها يمكن أن يخصص مضمون العامل بوقت حصول هذا 
الغمون غير المحصل . فالتخصيص والتقييد لا يكونان إلا يما هو معلوم حصوله 
للمخاطب , والجملة الإنشائية ليس فيها معنى واقع وفعل ثابت للمخاطب . 
فامتنمت الإنشائية في جملة الحال , كما امتنعت الإنشائية في جملة الصفة . 


؟ سورة الوعد / من الآية 75 54 + وانظر توجهه الإعراب في : الأمالي الخجرية 190/7 ١‏ مغني اللبيب ط 
مدني ؟/704 : شرح الأشموتي والصيان 144/5 
الأساليب الإنخائية سياه وما بعدها 
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الاشتراك في الرابط والعائك : 

تشترك جملة انصفة وجمنة الحال في احتواء كل منهما على الضمير الرابط 
الذي يربط جملة الصفة باللوصوف وجملة الحال بصاحبها . لأن الجملة الوصفية أو 
الحانية مستقلة ومتفصلة عن الاسم المراد وصفه وعن صاحب الحال . فلابد من ذكر 


يعود على الموصوف أو صاحب الحال ليكون به اتصال الكلام . ففي قوله تعالى 


( وَمَذَاكحَبْ انرَلَتَدُ مبَارَكُ 6"" جملة "أنزلناه” وصفت الاسم النكرة » 
“كتاب” وفيها الضمير الرابط الذي يربطها بالوصوف وهو "الهاء” ولولا الضمير 
لكانت الجملة أجنبية من الوصوف فحن بالضمير اتصال الكلام » وأصبحت 
الجملة الوصفية جزءاً مما سبق ذكره . 
والضمير الرابط هو الأصل في ربط جملة الصفة بالوصوف . كذلك هو الأصل في 
ربط جملة الحال بصاحبها نحو قولك في الجملة الحالية : وقف الخطيب يتكلم 3 
وقول امرئ القيس" : 
خالي ابن كبشة قد علمت مكانه وأبو يزيد ورهطه أعمامي 
وقد يكون الضمير الرابط مقدراً . وذلك إذا قامت قرينة أخرى تغيد ما يفيده 
الضمير الرابط أو تدل عليه . فمن الحذف في الصفة قول الحارث بن كلدة7" 0 


فماأدري أغيرهمتناءٍ وطول الدهر أم مال أصابوا 


سورة الأنعام / من الأية 55 
انظر : اللطالع السعيدة +18/7 . ممع الهوامع ١/<4؟‏ ؛ السرر اللوامع 505/1 . 
*” انظر : الكتاب 17/9 ١‏ البغداديات ص84؟ : شرح المفصل 44/8 . شرح التصريح 199/5 
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وتقديره : أم مال أصابوه . فحذف الضمير الرابط لدلانة السياق عليه . وكذلك 
يكون الضمير الرابط مقدراً في جملة الحال . إذا قامت قرينة أخرى تقيد ما يفيده 
القمير الرابط أو دلت عليه . نحو قولك : اشتريث الذهب متقالاً بدينار . أي : 
مثقالاً منه . ونحو : مررت بابر قفيرٌ بدرهم على حد : اسمن منوان بدرهم . 

فإذا لم يكن ضمير رابط ظاهر أو مقدر في الجملة الحالية وجبت “واو الحال” 
نحو قولك : جاء زيد وخالد يكتب . وقول امرئ القيس" : 
وقد أغتدي والطير في وكناتهسا بمنجررد قيسد الأوابدٍ هيكسل 

فلابد من “الواو” في الجملة الإسمية . إذا خلت الجملة من الضمير العائد إلى 
صاحب الحال . وذلك لإفادة الربط بين الجملة الحالية وصاحبها . وإن جاء الضمير 
والواو معاً فجيد . وهما لتأكيد ريط الجملة بما قبلها . وتكون الجملة الإسمية في 
موضع نصب على الحال لصاحبها كقولك : أقبل زيد وعليه ثوب . وجاء أخوك 
وثوبه ممزق . كما وردت واو اللصوق مع الجملة الوصفية لتأكيد ارتباط الصفة 
بالموصوف إضافة إلى الضمير الرابط في قوله تعالى ( وَعَسَى أن تَكَرَهُوأ شَيْكاوَهُوَ 


حَرلَكُْ)". 
وكما وجبت واو الحال في الجملة الإسمية المجردة من انضمير الرابط لها 
بصاحبها . وجبت مع الجملة الحالية الصدرة بضمير صاحبها نحو قولك : قصدتك 


انظر في المحتسب ١با١‏ . الخصائص 75+76 . شرح الفصل 60/6 : شرج جصل الؤجاجي 7077# . شرح 
الرضي ط أسقاثة 718/9 . الخزانة 6.0/1 


' سورة اليقرة / من الآية 4د 


وأنا واثق بك . ومع جملة ماضية غير مشتملة على ضمير صاحيها مثيتة كانت أو 
منفية نحو : بلغت المدينة وقد بزغ الفجر . ورحلت عنها وما طلعت الشمس . 


وتلزم “واو الحال” أيضاً الفعل امضارع المثبت القرون ب"قد” نحو قوله تعاى 


( لِمَ مُؤدُوتتى وقد تَْلَمُورت أن رَسُولُ آله )”". وتشزم "الولو الحالية” 
كذلك الجملة الإسمية اللصدرة ب ليس" نحو قوله تعالى ولا تيمموا الخبييث منه 
تنفقون ولستم بآخذيه'" - 

فاشتركت الجملة الوصفية والجملة الحالية في احتواء كل منهما على الضمير 


الرابط الذي يعود على الموصوف أو صاحب الحال لقكون الجملة به متصلة بما قبلها 


من الكلام . 


*'' سورة البقرة / من الآية 5519 


1 


الاشتراك في التعدد : 

تشترك جملة الصفة وجملة الحال في جواز تعددهما بالعطف أو بدونه . 
وذلك لأن كلا منهما خبر عن اللوصوف أو صاحب الحال . فمن العطف في الصفات 
مررت برجل راكب وذاهب : وفي الجمل قولك : مررتُ برجل خَلشّه 
. ومن ترك العطف قولك : هذه دابة تشتد سرجّها مكسورٌ , 
فجاز في الموصوف أن يوصف بأوصاف كثيرة ومختلفة لأنها خبر عنه . قال تعالى 
ل( وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمنٌّ من َال حورت يكم | 
بالصفة المفردة “مؤمن” وبشبه الجملة "من آل فرعون” وبالجملة "يكتم إيمانه" . 

كذلك الحال هي خبر عن صاحبها في العشى . فجاز تعددها بالعطف أو 
بدونه: مغردة كاتت أو جملة . نحو قولك : جاء البرٌ قفيزين وصاعين : وقوله تعاى 
( يعوا بض لض عَدُو لكف الأرض مُسعَقة)”" وقوله تعالى 
( أخْرْج مها مَذْدُومًا مُدَحُورًا 6 ؛ وقول الشاعر" : 
علي إذا ما رُرتُ نينى بِخَيَةٍ زيارةٌ بيت الله رجلان حالها 

ف“رجلان حافياً” حالان من فاعل الزيارة المحذوف ٠‏ والتقدير علي زيارتي 
بيت انه حال كوني رَجْلان حافياً . أي : ماشياً غير منتعل وقد منع جماعة من 


7 . فوصف الاسم 


. 58 سورة الؤمن “غافر” / من الآية‎ ٠ 
!من الآية وم‎ 


“© سورة الأعراف / من الآية 1/6 
انظره في : مفني اللبيب ط مدني 451/7 . شرح التصريح 1/هد+ ١‏ شرح الأشموني والضيان 14/9 
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التحاة تعدد الحال المفرد -- كما في الآية والبيت - قائلين بأن صاحب الحال إذا كان 
واحداً قلا يقتضي العامل إلا حالاً واحدة ققدروا “حافيا” في البيت صفة ل رَجلان” أو 


حالاً من ضمير “رجلان” فيكون حالاً متداخلة مترادفة ؛ وإن الحالين لفرد في العنى 


وإن تعد في اللفظ وقياسه في تعدده على خبر المبتدأ في قولك هذا الطعام حلواً حامضاً: 
ولفتريقة أبيضى أسود . كما نسبك من الخبرين خبراً واحدا فتقول : هذا الطعام حلو 


حامض . إن أردت أن تقول فهه : مز . 


وفي قوله تعالى ا( مَأ يَ 
َه يَلََبُونَ ز لَاهِيةٌ لوبهم 6" جملة “استمعوه” حال من مقمول يأتيهم ‏ 
أو من فاعله » وجملة “يلعبون” حال من فاعل “استمعوه” ء فالحالان متداخلتان ٠‏ 
و“لاعية” حال من فاعل “يلعبون” فيكون من التداخل أيضاً : أو من فاعل “استمعوه"” 
فيكون من التعدد لا من التداخل . 

ومن تعدد الحال وقد جاءت الحال التعددة على الترتيب قول امرئ 
القيس7": 
خرجت بها أمشي جر وراةنا على أثرينا ذيلَ مريط مُرخَلٍ 
اتظر ذلك في + فرج النمق . شرح جمل الزجاجي 704/١‏ : شرح الرضي طأستانة 715/1 + شرح 

التصريح ١‏ إلا . همع الهوامع 44/١‏ شرح الأشموني والعيان 980/9 

7 سورة الأنبي / أية ؟-؟ 


*” انظر : شرح التصريح الام : المطائع 18/5 . الهمع 144/١‏ الدرر 70121 : والشرط كماء من خز أو 
صوف . ومرحل : ما فيه علم 


1 


فجملة “أمشي- حال من “إلتاء” في خرجت ١‏ وجملة ” حال من الهاء 
المجرورة بالباء . وانعنى فيه : أخرجتها من خدرها حال كوني ماشياً وحال كونها 
جارة على أثري قدمي وقدمها ذيل مرطها لتخفي الآثر قصداً للستر : 

ومن عطف أحد حاتي الفاعل والمفعول على الآخر قولك ؛ لقيت زيداً راكباً 
وماشياً . وقول الشاعر” : 
وإثا سوف ثدركنا الننايا تر ا وتمتترينا 


ومن العطف قوله تعاى ( وكم ين قَرَيَة أَهلَكتهَا فَجَاءَهَا بَأ 


وهم فَنُورَتَ 6" ٠‏ فجملة “هم قاثلون” من القيلولة حال معطوفة على بيقاً 
وهو مصدر في موضع الحال : والمعنى : جاءها عذابنا حال كونهم بائتين أو قائلين 
نصف التهار . 

فاشتركت جملة الصفة وجملة الحال في جواز تعددهما”” . وذلك لأن كلا 
منهما كالخبر عن الموصوف أو صاحب الحال . فظاهرت الصفة والحال الخبر في 
جواز تعدده بأخيار كثيرة ومختلفة . ولأن الحال صفة في المعنى والصفة والخبر 
حكم. وإشراك حكم في تعددهما . 


"© انظر :شرح الرضي ط أسقاثة ١الحا؟‏ . 


”' سورة الأعراف / من الآية 4 


يمتنع عمل العامل الواحد في حالين إذا لم تكن إحدى الحالين متتضمنة للأخرى : ويجوز أن يعمل العامل 


الواحد في حالين إذا كانت إحدى الحالين متضمتة للأخرى نحو : جاه زيد راكباً مسوم . 


عد 


الاشتراك في الحذف : 

تشترك جملة الصفة وجملة الحال في جواز الحذف فيهما , إذ دلت علي كل 
منهما قريئة معنوية أو لفظية حاصلة من السياق : وذلك للتخفيف والاختصار : 
ولحصول الفائدة الطلوبة دون الإخلال بالجملة الوصفية أو الحالية . 


فمن حذف الوصوف قول ابن مقبل”؟ : 
وما الدهرٌ إلا تارتان فمنهما أموثُ وأخرى أيتغي العيش أكدحٌ 


فحذف الاسم الوصوف لدلالة الصفة عليه . والتقدير : فمنهما تارة أموت 
فيها . ومن الحذف في الصفة قوله تعالى ( تُدَّيرُكُلّ َنْءِ 76 أي : سلّطت عليه. 
بدليل قوله تعالى ( ما تَذَرُ من سَْءٍ أنَتَ عَلَهِ 4 . إن كان الحذق في الصفة 
عكس القصود ومخالقاً لطبيعتها التي وضعت في التخصيص أو التوضيح ١‏ إلا أن تريد 
من الحذف الاختصارأو معنى إبلاغي يقصده التكلم . 

وجوّز حذف صاحب الحال مع قيام قرينة دالة عليه . نحو قولك الذي 
ربت مجرداً يد : أي : ضربته . ومن حذف صاحب الحال والعامل فيه تخفيفاً 
قولك : أخذته يدرهم فصاعداً : وتقديره : أخذته بدرهم فدهب الثمن صاعباً . 
وقونك : راهداً مهدي : أي تذهب راهداً مهدي . وقوله تعلق 3 قن كر 


6 . فنصب “رجالا بإضمار عامل محذوف جوازاً تقديره 


الكتاب 471/8 » اليغدابيات صا؟9 ء شرح الرضي ط أستافة 49/1 . 


”" سورة الأحقاف / من الآية 58 


سورة البقرة / من الآية 584 . 
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"صلوا” . وروى سيبويه قول عبد انه بن الحارث السهمي”" : 
ألجق عذايك بالقوم الذين طفوا وعائذا بك أن يعلو فيطفوني 
بتقدير : أعوذ عياذاً بك . ويحذف عامل الحال وجوباً إذا سدت الحال مسد 
قائما . فقائماً حال لزيد وقد 


الخبر كقولك : ضربي زيداً قائماً . بتقدير : إذا 
سات مسد الخير”؟ ‏ 

ويحذف الحال إذا دئت عليه قرنية . وأكثر ما يكون ذلك إذا كان الحال قولاً 
أغنى عنه القول ؛ - كما في الصفة - نحو قوله تعالى ( وَآلْمَلَبِكَهُ يَدْخُلُونَ 
عَلَّهِم بن كُلٍ بَابٍ (: سَلمْ عَلَ 6" . أي : يقولون ذلك . 

فاشتركت جملة الصفة وجملة الحال في جواز الحذف فيهما . إذا دلت على 
كل منهما قرينة حاصلة من السياق قصد التخفيف إذا علم الخاطب ما تعني , 


الكتاب 541/١‏ . وانظر في الحذف أيضاً القتتضب 288/8 . الإنصاف 114/١‏ ؛ شرح الرضي ط أستانة 
0١‏ : ص90 ١‏ مفني اللبيب ط مدني 174/5 الفوائد الضنيائية 596/١‏ : شرح التصريج وحاشية يبس 
1 ؛ للطالع السميدة 7٠/7‏ . شرج الأخموني والصيان 45/9 . 

انظر : الأمسول 160/5 . القتتصد 580/9 + شرح جصل الزجساجي 0/8 بدائع الفواشد 45/6 ٠‏ الفوائد. 

الضيائية 93/8ب . شرح التصريح ١رجدم‏ 


"© سورة الرعد / من الآية ٠1#‏ 54 . وفي سورة البقرة 140( كَمَن كذ نكم دير فليِصُمةُ 6 ١‏ قال ابن 
جني في الخصائص ط محققة 9/9 : أي فمن شهده صحيحاً بالف ٠‏ قطريقة لا دلت الدلالة عليه من الإجماع 
والسنة جاز حذفه تخفيفاً : وأما لوعريت الحال من هذه القرينة وتجرد الأمر بوتهما نا جاز حذف الحال 
على وجه . لآن الفرض من الحال توكيد الخير . 


ثالث : أوجه المخالفة : 

المخالفة في التعريف والتنكير : 

اختلفت الصفة مع الحال في التعريف والتنكير : وذلك لأن الصفة تجيء وفق 
حالة موصوقها وإعرابه . فإذا كان الوصوف معرفة كانت الصفة معرفة وإذا كان 
الوصوف نكرة كانت الصفة كذلك والحال يلازم في الغالب حالة واحدة هي حالة 
التنكير » لأن الحال لو كان لها أصل في التعريف لوجب أن يقع امضمر الذي لا يكون 
إلا معرقة حالاً . ولأن الحال هي خبر في العنى كما في الصفة : فد يحصل الليس 
والخلط فيما إذا شابهت الصفة الحال عند نصب الوصوف ٠‏ لذا وجبت في الجملة 
الحالية أن تلازم حالة واحدة هي حالة التذكير , وأن تككون في موضع نصب دائماً 
بخلاف الصفة فهي تبع للموصوف ولا تلازم حالة واحدة كما في الحال . 

وأما الوصوف وصاحب الحال فيختلفان أيضا في التعريف والتنكير إذ لزم 
صاحب الحال هيئة التعريف ولا يُنكرٌ إلا عند وجود مسوّغ كما في قولك : فيها قائماً 
جل . فحمله ابن جني في باب الحمل على أحسن القبيحين بقوله : “0 5 
ترفع قائماً فتقدم الصفة على الموصوف وهذا لا يكون , وبين أن تنصب الحال من 


بين أن 


النكرة . وهذا على قنّته جائز حملت امسألة على الحال فنصبت””" . وكما في قول 


كثي"؟ : 


"© الخصائص ٠ 77١/9‏ وانظر أيضاً 6/4 . الأمول 044/0 ضرائر الألوسي ص50 ٠.‏ 
انظر : الكتاب ؟/+19 . الخصائص ط محققة 545/5 ٠‏ القتصد 7/7١‏ شرح الأبيات الخكلة الإعراب للفارقي 


عا , بدائع الفوائد +/41 . شرح التصريح 000/١‏ : شرح الأشموتي والصبان 181/5 
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ايسة موجه تاشلل يلوح كالهخنلُ 

فحمل سيبويه “موحش على الحال من النكرة "طَلْلٌ” ولم يجعلها حالاً من 
الضمير الذي في الخبر " 7 » وذلك لأن الخبر مؤخر في التقدير : وهو العامل في 
٠ ”‏ فهو منوي قي التقدير . والحال لا يتقدم على العامل النوي 
التقدير لضعفه في العمل”'' ومجيء الحال من النكرة لتقديمها على صاحبها . 

وجوز سيبويه عند تأخرها . أن تكون الحال من الضمير في الجار والمجرور 
في قولك : فيها رجل قائماً . فالنصب جائز عنده . على الحال من الجار والمجرور . 

وقد يكون صاحب الحال ضميراً بخلاف الصفة فإنها لا تكون إلا مع الاسم 
الصريح الظاهر فني قوله تعالى ( وَتَكمموا آلْحَقَ وَأَُح نون 6”" جملة 
"وأنتم تعلمون” وقعست حالاً مسن الغمير في "تكتصوا” . وقوله تعالى ( وله 
ُبَضِرُ ضح وَأنثْر عَنكفُونَ فى الْمَسْجِد ”56. جملة "وأنتم عاكفون في 
امساجد” في موضع نصب على الحال من الضمر الرفوع في "تباشروهن” . 

وفي باب تغليب المعرفة على النكرة في الحكم قال سيبويه : “هذان رجلان 
وعبد الله منطلقين وإذما نصبت المنطلقين لانه لا سبيل إلى أن يكون صفة لعبد الله ولا 
أن يكون صفة للاثنين . فلما كان ذلك محالاً جعلته حالاً صاروا فيها . كأنك قلت : 


الحال بتقدير “1 


47 "التن وهامش المحقق- 


"© سورة البقرة / من الآية لدو 


هذا عبد الله منطلقا””'2 ومثل ذلك قولك : هذا محمد ورجلٌ ضاحكين . فغلبت المعرفة 
النكرة لآن المعرفة دلت على معذيين الرجل وتعيينه من غيره » والنكرة لا تدل إلا 
على معنى واحد ١‏ فكان ما يدل على معنيين أقوى مما يدل على معنى واحد في 
الحكم: فوجب النصب على الحال دون الصقة . 


© الكتاب +/40 


المخائفة في التقديم والتأخير : 

مُنِعَ تقدمٍ الصفة على الموصوف . وذلك لأن الصفة تجري للموصوف في إيضاحه 
وتفسيره مجرى الصلة . قلا يجوز تقديمها على اللوصوف . كما لا يجوز تقديم 
الصلة . فالصقة لازمة للموصوف . والحال بخلافها . فالقعل العامل في الموصوف لا 


يعمل في صفقه ؛ إذ الصفة لازمة للموصوف قبل وجود الفعل العامل وبعده . فلا 
تأثير للفعل عليها . وإنما التأثير فيه للاسم الوصوف إذ بسببه يرفع وينصب وإن لم 
يجز أن تكون الأسماء عوامل في الحقيقة وهذا بخلاف الحال لأنها وإن كانت صفة في 
المعنى وفيها ضمير يعود على الاسم فإنها ليست بصفة لازمة للاسم . وإنما هي صفة 
الاسم حيّز وجود الفعل . 

فنما عمل الفعل في الحال جاز تقديمها عليه وتأخيرها بعد الفاصل لأن الحال 
كالفعول يعمل الفعل فيها . والصفة بخلاف ذلك . ولأن الفعل لا يعمل بنفسه إلا في 
الفاعل أو المفعول أو الصدر أو الحال في حيّز وقوع الفمل . وإلى ذلك أشار البرد إذ 
قال: “الحال لا يعمل فيها إلا الفعل أو شيء يكون بدلاً منه : دالاً عليه . فإذا كان 
العامل في الحال فعلاً صلح تقديمها وتأخيرها ٠.‏ لتصرف العامل فيها“”" . وقد أشار 
سيبويه إلى ما يكون بمنزلة الفعل إذ قال : “واعلم أنه لا يقال : قائماً فيها رجل . 
فإن قال قائل : اجعلهٌ بمتزلة : راكباً مر يد . وراكباً مر الرجلٌ . قيل له : فإنه 
مثلة في القياس ٠‏ لأن فيها بمنزلة مَرّ ٠‏ ولكنهم كرهوا ذلك فيما لم يكن من الفصل ‏ 
لأن فيها وأخواتها لا يتصرفن تصرف الفعل . وليس بفعل , ولكنهن أنزلن منزلة 


المقتضب 700/4 . وانظر : شرح اتفصل *//اه 


مايستغني به الاسم من الفعل ”© . 

فالعامل فيه معنى الفعل لأن لفظ الفعن غير موجود . فهو مقدّر . وشبه 
الجملة نائبة مناب فعل محذوف لإرادة الاختصار فيها . فلم يجز أن تعمل في شيء 
من الفضلات . لأنها عوامل ضعيفة في تفسها . فلا تتقدم الحال على عاملها الضعيف 


نحو : قائماً في الدار زيد . فإن كان العامل غير فعل لم تكن الحال إلا بعده كقولك : 


زيد في الدار قائما ائما” حال من الضمر في الجار والمجرور : لنيابته عن 
الاستقرار المقدر , 

ومنع الكوفيون تقديم الحال على الفعل العامل قيها مع الاسم الظاهر نحو : 
راكباً جاء يدٌ » وتجوز مع الضمر نحو : راكباً جئتُ . وذلك لتقددم المضمر على 
الظهر , وذهب البصريون إلى جوازه لأنه وإن كان مقدماً في اللفظ إلا أنه مؤخر في 
التقدير فلا يكون إضمار قبل الذكر , فجاز ذلك عندهم , ولأن أصل الحا أن تتأخر 
عن صاحبها كالخبر . فاعلاً كان صاحبها أو مفمولاً كقولك : جاء زييد ضاحكاً » 
وضربت اللص مكتوفاً . أو من أحدهما كقولك : لقيت زيداً مسرعاً . وضريت زيداً 
قائماً . فإن شئت يكون “مسرعاً- للضمير التاء في “لقيت” أو يكون للمفعول به “زيد”. 
ومن كلام العرب قولهم : “في أكفانه نف الييث"" , فإن شبه الجملة في أكفانه" 


”' الكتاب 174/8 ؛ وانظر أيضاً 


4 . الخصائص ط محققة 704/7 : القتصد 5/0/1 ١‏ الأمالي 
الشجرية 0/8؟ : الإنصاف 10/١‏ . شرح الفصل 60/7 . شرح الرضي طأستاثة 991/١‏ : الفوائد الغيائية 
اع 

”) انظر تفصيل ذلك في : الأسول 170/1 + الإنصاف /00؟ ١‏ شرح الرضي طأستانة ١/8؟ 1‏ شرح التصريع 
اليم ١‏ جمع الهوامع 441/١‏ . ألطالع السميدة ٠ ٠0/9‏ شرع الأشموني والصيان 188/1 . 


هه 


الواقعة حالاً وإن كانت مقدمة لفظاً فهي مؤخرة تقديرةً 

فلما عمل الفعل في الحال جاز تقديم الحال وتأخيرها » بخلاف الصفة فلا 
يجوز تقدمها على الموصوف - وذلك لأن القابع لا يتقدم على المتبوع ولأن الفعل لم 
يعمل في الصقة كما عصل في الحال . فمما قدمت الحال في الجملة قوله تعالى 


ا و ع ل ل رع دل 
( خشعًا أبَصَرْهُر جُونَ مِنّ آلأَجِدَاثِ 6" . وقول يزيد بن مفرغ 
الحميري يخاطب بغلقه”" : 

عد مالعبّاد عليك أصارة أمنت وهذا تحملِين طَيِقٌ 


فجملة "تحملين" في موضع نصب على الحال من قاعل طليق اللستتر فيه . 
وعاملها طليق وهو صفة مشبهة . وقد قدمت عليه" . 


"© سورة القمر / من الآية ل 

لبذ انظره في : شرح جمل الزجاجي 154/١‏ . مغني اللبيب ط مدني 457/1 . شرج التصريح 781/1 

نا العامل في الحال إما الفمل الملفوظ أو امقدر - كالظرف - أو شبهه - كاسم الفاعل والفعول والمفة المشبهة -- 
أو معناه - كالإشارة والتنبيه والنداء والتمني والترجي والتخبيه - . اتظر الفوائد الضيانية ؟/00 ١‏ وهامش 
المحقق 4/١‏ 


الفصل الثالث 


موازتة بين جملة الصفة وجمل الخبر والحال والصلة 


: ج. موازنة بين جملة الصفة وجملة الصلة 


أولآ : أوجه الاشتراك : 


الاشتراك في الخبرية . 
الاشتراك في الرابط والعائد 
الاشتراك في جواز الفصل . 
الاشتراك في جواز الحذف . 


ثانياً : أوجه الخالفة : 


المخالفة في التعريف والتذكير 


بم 


0 


مد 


أولا : أوجه الاشتراك : 

الاشتراك في الخبرية : 

تشترك جملة الصفة وجملة الصلة في الخبرية : وذلك لأن الغرض من الصفة 
تخصيص الموصوف وتوضيحه والجملة الإنشائية لا تخصص الموصوف ولا توضحه : 
كما أشرنا إليه؟ . ذكر الجرجاني الخبرية بقوله : "قال الشيخ أبو علي : 
والنكرات توصف بالجمل التي ذكرت أنها تكون أخبارا للمبتدأ أو صلة للذي ١‏ ولم 
يقل : تكون أخباراً للمبتدأ فقط . ليعلمك أن ذلك ينبغي أن يكون مما يدخله الصدق 
والكذب ٠‏ ولا يجوز أن يكون أمرا ونهياً أو استفهاماً أو ما جرى ذلك المجرى مما لا 
يكون خبرا'محضاً”" . 

كذلك تكون جملة الصلة موضحة للاسم : فلا يصح معنى الموصول إلا بصلته + 
فلا تكون جملة الصلة إلا جملة خبرية : وكما أن الصفة هي من تمام الموصوف : 
وهما كالكلمة الواحدة ؛ يكون الموصول مع صلته كالاسم الواحد والشيء الواحد ٠‏ 
والاسم الواحد لا يدل على الأمر والنهسي والاستفهام . فوصلوه بالجملة الخبرية 
التكون صفة المعرفة معرفة في الجملة الموصولة : وصغة النكرة نكرة في الجملة 
الموصوفة . قال ابن السراج : "ولا يجوز أن تصل "الذي" إلا بما يوضحه ويبينه من 


الأخبار : فأما الاستخبار فلا يجوز أن يوصل به “الذي” وأخواتها , لا يجوز أن 


" انظر : مبحث الجملة الخبرية 


القصل الأول 
*' القتصد +/411 . ويراجع : خرح القدمة المحسية 400/6 . المفضل ص40 الفوائد الضيائية 1١1/8‏ : الأشباء 


والتظائر 45/7 


تقول : “الذي أريد أبو, ائم” وكذلك التداء والأمر والنهي وجملة هذا أن كل ما تمكن 
في باب الأخبار ولم يزد فيه معنى على جملة الأخبار وصلح أ. يقال فيه صدق وكذب 


وجاز أن توصف به الذكرة فجائز أن يوصل به “الذي». -0© 


6 


الأصول 90/7 . ويراجع : شرج جمل الزجاجي 194/١‏ . 147 منه 


3 


الاشتراك في الرابط والعائك : 

وكما الابد في الجملة الوصفية من الضمير العائد على الموصوف - كما مر 
ينا" لابد في الجملة الموصولة من الضمير العائد على الموصول في الجملة الوصولة » 
ليربط الجملة بالموصول ويعلقها به . لأن الجملة في الأصل مسقلة بذاتها لا تعلق لهنا 
باموصول , فإذا قصد جعلها جزء الكلام فلابد من رابطة تريطها بالوصول ليتم 
الكلام . قال ابن الخراج : “اعلم أن “الذي” لا تتم صلقها إلا بكلام تام وهي توصل 
بأربعة أخياء : بالفعل , والبتدأ » والظرف . والجزاء بشرطه وجوابه . ولابد من 
أن يكون في صلته ما يرجع إليه ٠‏ فإن لم يكن كذلك فليس بصلة له””" . 

وجوز النحاة حذف الغمير العائد من جملة الصفة وجملة الصلة , لأن الصفة 
مع الموصوف كالصلة مع الموصول » وذلك إذا قامت قرينة أخرى تفيد ما يفيده الضمير 


المائد أو تدل عليه . فمن الحذف في الصفة قوله تعاى ( وَانقُوا يوم لا جزى 


فس عَن كفس ًا 6" . وتقديره : لا تجزى فيه . حذف الجار والمجرور. 
وقول الحارث بن كلدة" : 
فيا أدري أغيرهسم تنساء وطول الدهر أم مال أصابوا 
وتقديره : أم مال أصابوه . 
وقد ذكر البرد حذف الضمير العائد في جملة الصلة » وجواز الحذف إذا كان 


'' انظر : مبعث الضمير الرابط : في الفصل الأول . 
الأصول 500/7 . ويراجع : شرح القصل 161/7 ١‏ لمطالع السميدة 998/1 
"© سورة البقرة / عن الآية ما . 


''" الكتاب 170/١‏ . ويراجع : البغداديات ص04؟ . شرح التصريح 9119/7 


ذل 


العائد المتصل منصوباً لأنه صار الاسم الموصول والفعل والفاعل بمنزلة شيء واحد . 
فطلبوا لها التخقيف . فقال : “وكذلك بلغني ما صنعت ١‏ لأن ههنا هاء محنوقة . 
والعنى : ما صنعته . وكذلك : رأيت من ضربت . وأكرمت من أهنت . في كل هذا قد 
حذفت هاء . وإذما حذفتها . لأن أربعة أشياء صارت اسماً واحداً ؛ وهي : الذي 
والفعل , والفاعل , والمفعول به . فخففت منها . وإن شتت جثت بها"29 . 

وقد جوز النحاة في مطابقة الصضمير العائد للموصوف مراعاة اللفظ أو المعنى إذا 
كان الوصوف خبرا أو كالخبر لخاطب أو ستكلم . نحو قوله تعالى ( إِنّكُ ؤم 
تَجهلُونَ 6" ونحو قول قيس بن الخطيم" : 
وكنت امرءا . لا أسمع الدهر سبة أسب بها . إلا كتشفت غطاءها 

كذلك جوز النحاة في مطابقة الضمير العائد للموصول مراعاة اللفظ أو العنى إذا 
كان الوصول خبرا أو كالخبر نخاطب أو متكلم ء وهي مراعاة معنوية كما هو مفهوم 
منها . قال المبرد : “ولو قلت : أنا الذي قمت . وأنت الذي ذهبت - لكان جائزاً ولم 
يكن الوجه - وإذما وجه الكلام : أنا الذي قام . وأنت الذي ذهب . ليكون الضمير 
في الفعل راجعا إلى الذي » وإنما جاز بالتاء إذا كان قبنه أنا وأنت . لأنك تحمله على 
العنى . ولو قلت : الذي قمت أنا - لم يجز » وهذا قبيح .. وإنما امتنع أن تحمل 
على المعنى . لأنه ليس في جملة "الذي" ما يرجع إليه-" . 


"' القتضب 14/1 . ويراجع : شرح جمل الزجاجي 181/١‏ + شرح اللمحة البدرية 85/١‏ : الفوائد الضيائية 
30/5 الهمع «زعم . 


أعراف / من الآية :2؟1 


الديوان ص90 . 
م الققضب 177-171/6 : ويراجع : شرح جمل الزجاجي 148/١‏ : مغني اللبيب طمدتي 5.6/9 


بدن 


الاشتراك في جواز الفصل : 

أجاز التحاة القصل بين اللوصوف وجمنة الصفة . وذلك إذا أقاد الفصل تأكهد 
ارتباط الجملة باللوصوف وكان القياس ألا يفصل بين الوصوف وصفته . لأنهما 
يمنزلة الشيء الواحد والاسم الواحد . فمن الفصل قوله تعاى ( وَيِمّن حَوْلكر 


روا على آلتقَاقٍ)0 


ف“مردوا” صفة ل”منافقون” وقد فصل بينهما - ومن أهل امدينة - وهي خبر لبتدأ 
محذوف تقديره "ومن أهل الدينة قوم كذلك” . كما أجاز الئحاة الفصل بين الوصول 
وصلته . وذلك إذا أفاد الفصل تأكيد ارتباط الجملة بالموصول ٠‏ وكان القياس ألا يفصل 
بين الموصول وصلته . لأنهما بمنزلة الشيء الواحد . قال البرد : “ولا تفرق بين 
الصلة والموصول لأنه اسم واحد"”" . وقال ابن السراج : “وكل ما كان في صلة شي» 
من اسم أو فعل مما لا يتم إلا به فلا يجوز أن تفصل بينه وبين صلته بشيء غريب 
منه””” . وقد ورد الفصل بالنداء بين الموصول وصلته بقول الفرزدق : 

تعش . فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثشل من يا ذئب يصطحبان 


وهو فصل جائز . كما أجاز النحاة الفصل بالقسم بين الوصول وصلته . قال 


القوبة / من الآية 1١1‏ . ويراجع : مبحث الفصل بين الصفة والوصوف . 
القتضب 399/7 
" الأصوك ؟/77 


أنظر - الكتاب 4١4/١‏ . المقتضب 798/5 . الخصائص 4519/5 - 


فر 


جرير” : 


ذاك الذي . وأبيك . تعرف مالكاً والحق يدقع ترهات الباظل 

فقصل بالقسم - وأبيك - بين الوصول وصلته . لأن فيه تأكيداً نلصلة حتى 
كأنه قال : ذاك الذي تعرف مالكاً حقاً . وجاء الفصل بجملة الحال بين الموصول 
وصلته بقول الشاعر”؟ : 


إن الذي وهو مشر لا يجود حز بفاقة 


ويه تسريه 


'' انظر : الخصائص +50١‏ ؛ شوح جمل الزجاجي 18:/١‏ . الهمع الله . 
"© انظر : همع الهوامع ايغاد 
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الاشتراك في جواز الحذف : 

جوز النحاة حذف جملة الصفة لفهم السامع ما يقصده المتكلم : وإن كانت 
جملة الصفة جيء بها في الأصل لغائدة التخصيص , فالحذف عكس المقصود فيها . 
ومخالف لطبيعتها التي وضعت في التخصيص أو التوضيح وهما إسهاب وإطناب . إلا 


يد من الحذف الاختصار . فمن الحذف قوله تعالى ( تُدَمرٌ كل سي ل 
أي: سلطت عليه بدليل "ما تذر من شيء أتت عليه”” . ' 

وجوز النحاة حذف جملة الصلة كذلك إذا دل على الجملة المحذوفة دليل 
والقياس أن تذكر الصلة , لآن الصلة هي الصفة في المعنى . قال ابن يعيش : “وأما في 
القياس فلأن الصلة هي الصفة في المعنى وإنما جيء بالذي وصله إلى ذلك فلا يسو 
حذفها لأن فيه تفويت القصود كما لا يجوز حذف الصفة من اللبهم””" . وإجازة 
النحاة حذف الصلة للدلالة عليها . فمن الحذف في الصلة قول العجاج" : 


بعد اللقيا واللتياوالتي إذا علتها أنفسسٌ تردُت 
لم يأت للموصولين الأولين بصلة . لأن صلة لوصول الثالث دلت على ما أراد . 

وقول الشاعر" : 
مسن اللسواتي والسقي واللاتسي يسزعمن أنسي كبرت لسداتي 


ويريد : من اللواتي يزعمن والقي زعمت ‏ قجاز حذف الصلة لقيام دلالة عليها . 


'"" سورة الذاريات / من الآية ”4 

7 شرح المفصل #/197. 

انظر : الكتاب 9/+/0 . القتضب 45/9؟ . شرح المفصل ١677#‏ + مغني اللبيب ط مدني 588/7 
”' انظر في : شرح جمل الزجاجي 180/1 


نا 


ثانيا : أوجه المخالفة + 

المخالفة في التعريف والتنكير : 

تختلف جملة الصفة عن جملة الصلة في بعض مواضعهما , فمن مواضع 
اختلافهما هو أن الاسم الوصوف بالجملة لا تكون جملة الصفة إلا تكرة كي تناسب 
الاسم الذكرة التي تصفه . قال سيبويه : “الوصوف بالنكرة لا يكون إلا نكر: 
وإن الاسم الموصول بالجملة لا تكون جمنة الصلة إلا معرفة كي تناسب الاسم العرفة 
التي تصله . قال ابن السراج : “فلما كانت النكرات قد توصف بالحديث والكلام 
التام احتيج في المعرقة إلى مثل ذلك . فلم يجز ن توصف العرفة بما توصف به 
النكرة لأن صفة النكرة نكرة مثلها وصفة العرفة معرفة مثلها : فجاز وصف الذكرة 
بالجمل” . وقال أيضاً : “فلما كان الأمر كذلك وأريد مثله في المعرفة جاؤوا باسم مبهم 
معرفة لا يصح معناه إلا بصلته وهو "الذي" فوصلوه بالجمل التي أرادوا أن يصفوا 
المعرفة بها لتكون صفة المعرفة معرفة كما أن صلة الذكرة نكرة© , 
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الكتاب 4/7" . ويراجع : للقتضب 44/6؟ + اللمع ص؟8 + السائل والأجوبة ص١5‏ , المفضل ص40 . 
* الأصول ؟(87-5900 . ويراجع : شرح لقصل 161/6 


كذ 


المصادر والمراجع 


د 


إبراهيم السامرائي 
إحسان عباس 


أحمد نصيف الجنابي : 


الأخفش 


الأزهري . خالد 


أسامة طه عبد الرزاق : 


المصادر والمراجع 


0 الفحو العربي حتقد وبذاء- مطايع دار الصادق. بيروت 1474م 


تحقيق شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري . مطبعة حكومة 


الكويت : الكويت ١‏ 1957م . 
الدراسات اللغوية والنحوية في مصر منذ نشأتها حتى نهاية 
القرن الرابع الهجري . دار التراث القاهرة . 1408م . 


: معاني القرآن . تحقيق فائز فارس . الطبعة اللصرية . الطبعة 


الأولى - الكويت . 1519م 


:شرح الأزهرية في علم النحو - مع حاشية حسن المطار . 


المطبعة العامرة الشرقية . الطبعة الثانية . مصر . ١11ه‏ . 
شرح التصريح على التوضيح . ممع حاشية يس العليمي ٠‏ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة 
شرح الأزهري على مقن الأجرومية - مع حاشية أبي النجا. 
طبع دار إحياء الكتب العربية . القاهرة . شرح مقدمة 
الإعراب لابن هشام - مع حاشية الشنواني . عني بطبعها 
وتصحيحها الشيخ محمد شمام . مطبعة النهضة . الطبعة 


الثانية - تونس - +/6١ه‏ . 


دراسة وتحقيق كتاب “الفوائد الضيا 


شرح كافية ابن 
الحاجب مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - بغداد - 


دو لها #قكام. 


الاسترابادي 
الإسفراييتي 
الأسود ين يعفر | : 


الأشموني 0 


الأصفهندي 
الأصمعي 


الأعشى 

أمرؤ القيس 
الأمير 

أمين علي السيد 
الأنباري: أبو البركات : 


: الوافية في شرح الكافية 


.يم وتحقيق محمد علي الحسيني 
-- رسالة ماجسقير - جامعة بغداد - 1998م . 


: كتاب لياب الإعراب . تحقيق عبد الباقي عبد السلام 


الخزرجي - رسالة ماجستير - جامعة الأزهر 94ؤام . 
ألديوان . صنعه نوري حمودي القيسي . مطبعة الجمهورية. 
بغدات 1419م ل 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك . تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد . مطبعة مصطفى البابي الحلبي - طبعة 
ثانية -65وام ‏ 


: شرح الكافية . طبع بالمطبعة العامرة . إستانيول . 1144اه . 
: الأصمعيات تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون . 


دار المعارف . مصر . 1488م . 
الديوان . دار صادر . بيروت . ٠145م‏ . 


: الديوان. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر. 


1 حاشية الأمير علي امغني . ط الحلبي . مصر ‏ 
: في علم النحو. مطبعة دار المعارف | ة الثالثة. مصر. 8/اؤام. 


كتاب أسرار العربية . مطبعة بريل - ليدن - 1865م . 
الإتصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين -- تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . مطبعة 
السعادة . الطبعة الرابعة . مصر ١ه‏ . 

رسالتان لابن الأنباري . الإغراب في جدل الإعراب ولمع 
الأدلة في أصول التحو . قدم لها وعني بتحقيقها سعيد 
الأقغاني . مطيعة الجامعة السورية - 1488م . 


إيليا سليم الحاوي 


البغدادي ء عبد القادر : 


اليطليوسي ٠‏ ابن السيد: 


8 تصتيف لشوح ديوان الأخطل التقلبي. دار الثقافة بيروت 1874م. 
شرح القدمة المحسبة . تحقيق خالد عبد الكريم . المطبعة 


المصرية . الطبعة الأولى . الكويت . 1595م . 


: الحماسة . ضبطه وعلق حواشيه كمال مصطفى . المطبعة 


الرحمانية . الطبعة الأولى . مصر 1954م . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح 
الكاقية . ومعه كتاب امقاصد النحوية للعيني . مطبعة 
بولاق. الطبعة الأو . عصر . 

الاقتضاب في شرح أدب الكثاب . بتصحيح عبد الله البستاني 
- بيروت 14+1م . المسائل والأجوبة - 
دراسة وتحقيق محمد سعيد الحافظ - رسالة دكتوراه - 


جامعة القاهرة 919١1-/151م‏ . 
التحوية مع الشروح والحواشي . طبعة 
حجرية . إستانبول - 1557م ,. 


: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي . تحقيق الميمني . مطبعة 


لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - 1478م . 


: تجريد العلامة البناني على مختصر العلامة التفتازاني على 


تلخيص الفتاح للإمام القزويني مع تقرير العلامة '' ابي ٠.‏ 
مطبعة محمد علي صبيح - الطبعة الأولى - مصر - 1440م. 


:| شرح ديوان الحماسة . تحقييق محمد محي الدين عبد 


الحميد. مطبعة حجازي . القاهرة . 


مطول التفتازاني على تلخيص الخطيب القزويني على الفتاح 


مع حاشية الشريف الجرجاني مطبعة أحمصد كامل . 


لفن 


تمام حسسّان 


الجرجاني , الشريف : 


الجرجاتي, عبد القاهر: 


ابن جني 


أبن الحاجب 


:شرح الوافية نظم الكافية. دراسة وتحقيق. 


إستائيول - زه . 


اللغة العربية معناها ومبناها . مطابع الهيثة المصرية العامة 


اللكتاب - القاهرة - 1480م . 
التعريقات . شركة مكتبة ومطبعة مصطقى البابي الحذبي . 
فصر /68له 1994م 

حاشية السيد الشريف الجرجاني على مطول التفتازاني على 
تلخيص الخطيب القزويني على الفتاح . مطبعة أحمد كامل 
- إستانبول - .1ه 

دلائل الإعجاز. صححه محمد عبده ومحمد محمود التركزي 
الشنقيطي - مبطعة المنار. الطبعة الثانية - مصر - ماه 
كتاب القتصد في شرح الإيضاح . تحقيق كاظم بحر اللمرجان . 
منشورات دار الرشيد للنشر -- يغداد - 1685م , 


5 الخصائص . مطبعة الهلال. مصر 1117م ؛ مع الطبعة 


المحققة . بتحقيق محمد علي النجار . دار الهدى للطباعة . 
طبعة ثانية . بيروت . 

كتاب اللمع في العربية . تحقيق فائز فارس . دار الكتب 
الثقافية - الكويت - 1497م 9 

المحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها . تحقيق: 


علي النجدي ناصف وعبد الفتاح إسماعيل شلبي . لجنة 
إحياء التراث الإسلامي - القاهرة - 1564م 


موسى بناي علوان 
1ه تلقام 


العليلي. مطبعة الآداب في النجف الأشرف 
الكافية . شر محصد رجائي . دار الطباعة العامرة . 


حسان بن ثايت 


إستانبول /1198اه . 


: الديوان . دار صادر . بيروت 1451م . 
: حاشية حسن جلبي على الطول . طبع في مطبعة شركة 


الصحافية العثماتية . طمطبعة سنده 4٠7١ه‏ . 


: الديوان . تحقيق نعمان أمين طه . مطبعة مصطفى البابي 


الحلبي . الطبعة الأولى . القاهرة - 18م . 


: البحر المحيط. نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة. الرياض. 


: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم . تصحيح عبد الرحيم 


محمود . طبع تحت إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية - 
حيدر آباد الدكن . القاهرة ‏ مطبعة دار الكتب اللصرية 
لومم كام 


: أبو حيان النحوي. مطبعة التضامن. الطبعة الأول. بغداد 1555م. 
: ديوان شعر الخرئق بنت بدر. تحقيق د. حسين نصار. مركز 


تحقيق التراث ونشره -- مطبعة دار الكتب - القاهرة -1454م. 


# المرتجل . حققه وقدم له علي حيدر . منشورات دار الحكمة. 


دمشق - الوم -- زه . 


: مقدمة في النحو . تحقيق عز الدين التضوخي - مطبعة 


الترقي - دمشق -- 1151م . 


: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب لابن هشام المطبعة 


اح فصر - وله . 


: الوجز في شرح دلائل الإعجاز . مطبعة الخليل . الطيعة 


الأولى . دمشق ٠148م‏ . 


1 


الدمياطي 


ذو الرمة 
الراجحي . عبده 
الرضي 

الرباني 
الزبيدي 


الزمخشري 


السخاوي 


اللفضل في شرح اللفصل . دراسة وت 


0 الشكلة الفتحية على الشمعة المضية للسيوطي . دراسة 


وتحقيق هشام سعيد محمود رسالة ماجستير - جامعة 
الأزهر - 1694م . 


: الديوان. جمعة بشيريموت. الطبعة الوطنية -بيروت- 1944م . 
٠‏ النحو العربي والدرس الحديث. مطبعة منيمنة» بيروت -6اهم. 
:شرح الرضي عنى الكافية . تحقيق يوسف حسن عمر 


منشورات جامعة بن 


ري . مطابع الشروق . بيروت 197م. 
وطبعة الأستانة لسنة 9ه . 


: كتاب معاني الحروف . تحقيق د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي 


. مطبعة دار العلم العربي - القاهرة - 1498م . 


: كتاب الواضع في علم العربية . تحقيق أمين علي السيد . دار 


المعارق بعصر - مطابع سجل العرب - 1908م . 


: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -- نشر دار الكتاب 


العربي - بيروت . 


: المحاجاة بالسائل النحوية . تحقيق د. بهيجة باقر الحسني 


- مطبعة أسعد - يغداد 1478م . الفصل . مطبعة التقدم . 
الطبعة الأولى . مصر / 167#ه . 


: الديوان . دار صادر . بيروت - 1134م . 
: حاشية السجاعي على شرح ابن هشام اقدمته قطر الندى وبل 


الصدى؛ وبانهامش بعض تقريرات على الحاشية لثمس الدين 
- مطبعة مصطقى البابي الحلبي. مصر -14798م. 
عبد الكريم جواد 
كاظم - رسالة دكتوراه - جامعة الأزهر - 1994م . 


محمد الأنبا 


00 


ابن السراج 


ابن سنان الخفاجي 


سويد بن أبي كاهل 


: الأصول في النحو . تحقيق د. عبد الحسين الفتلي . الجزء 


الأول . مطبعة النعمان . النجف . والجزء الثاني . مطبعة 
سلمان الأعظمي - بقداد 1888م . 


3 مقتاح العلوم . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . الطبعسة الأو 


- مصر 1970م . وطبعة التقدم العلمية 1744ه . مصر . 


: سر الفصاحة . شرح وتصحيح عبد التعال الصعيدي . مطبععة 


محمد علي صبيج - القاهرة - 1154م 


: الديوان جمع وتحقيق شاكر العاشور . دار الطباعة الحديثة 


الطبعة الأولي - البصرة 1917م 


الكتاب . تحقيق عبد السلام هارون . عالم الكتب - بيروت 
ب . تحقيق ١م‏ هارو بيرو, 


ة بولاق . الطبعة الأولى سنة 1815ه . 


: شرح أبيا ميبويه . تحفيق محمد على الريج هاشم مطبعة 


الفجالة - القاهرة - 4194م - 15454ه 


الأشباه والنظائر في النحو مطبعة دائرة المعارف العثمانية . 


حيدر آباد . الدكن . الطبعة الثانية - ٠5اه‏ . 

الاقتراح في علم أصول النحو . دائرة العارف العثمانية -- 
حيدر آباد الدكن -- الطبعة الثانية - 4ه١ه‏ . 

شرح شواهد الغني - تصحيح الشنقيطي . منشورات دار 
مكتبة الحياة - بيروت . 

الطالع انسعيدة في شرح القريدة - تحقيق د. نبهان ياسين 
حسين - دار الرسالة للطابعة - بغداد - 1899م . 


النكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والنزهة -- 


ادراسة وتحقيق فاخر جير مطر - رسالة ماجستير - جامعة 


ضياء عبد الرضا حمودي : 
طارق عيد عون الجنابي : 


طالب محمد إسماعيل : 


يغداد 1688م - 

همع الهوامع شوح جمع الجوامع في علم العربية - عني 
يتصحيحه محمد بدر الدين النعساني - دار المعرقة لطبا 
والنشر -- بيروت . 
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: الأمالي الشجرية . دار المعرقة للطباعة والنشر . بيروت . 


نسخة مصورة عن طبعة حيدر آباد الدكن سنة 149ه . 


. الديوان . حققه وشرحه صلاح الدين الهادي . دار العارف‎ ٠: 


مصر . 1699م . 


: كتاب الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع - 


مطبعة كردستان العلبية . الطبعة الأولى . القاهرة - 


لفكت 


حاشية الشنواني على شرح مقدمة الإعراب لابن هشام . عني 


بطبعها وتصحيحها الشيخ محمد شمام . مطبعة النهضة . 
الطبعة الثانية -- تونس - اه . 


: الدارس النحوية . دار المعارف - القاهرة - 3107م . 
: حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك . رتبه 


وضبطه وصححه مصطفى حسين أحمد. مطبعة الاستقامة . 
الطبعة الأولى -- القاهرة سنة 441١م‏ 3 

الجملة العربية في شعر عروة بن أذينة - رسالة ماجستير - 
جامعة القاهرة - 1494م . 

أبن الحاجب التحوي آثاره ومذهبه . مطبعة أسعد - بغداد 


اهن 


طرفة بن العيد 
الطفيل الغنوي 
عامر بن الطفيل 
عباس حسن 


عبد الإله إبراهيم عبد الله : 


عبد الله بن رواحة 


الديوان - دار صادر - ب 
+ النحو الوافي. دار المعارف . الطبعة الرابعة. فصر -ا19ام. 


ماجستير - جامعة القاهرة 1594م . 


:| الديوان . تحقيق وشرح كرم البستاني . مكتبة صادر - 


بيروت - 48#ام . 


: الديوان . تحقيق محمد عبد القادر أحمد . دار الكتتاب 


الجديد - الطبعة الأولى - بيروت - 1158م . 


بت -4ه1م . 


غبه الجملة في اللغة العربية . رسالة ماجستير - جامعة 


بغداد - 8#هام . 


3 الديوان . دراسة وجمع وتحقيق د. حسن محمد باجوده . 


مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - 1907م . 


عبد الجليل عبيد حسين العاني : بناء الجملة العربية في ديوان النابغة الذبيائي - رسالة 


عبد الرحمن محمد أيوب : 
عبد السلام هارون 
عبد العليم إبراهيم 
عبد النعم عبد الرؤوف شلبي : 


عبد الهادي نجا الأبياري : 


عدتان محمد سلمان 


ماجستير - جامعة القاهرة 1919م . 
دراسات نقدية في النحو المربي . مكتبة الأنجلو الصرية - 
مطبعة مخيمر 1487م . 


الأساليب الإنشائية في النحو العربي. مطبعة السنة 


المحمدية -- القساهرة -17908ه 1464م, معجم شواهد 
العربية. مطابع الدجوي. الطبعة الأولى -القاهرة- 1117م 


: الئحو الوظيفي . مطابع دار العارف بمصر - :1590م . 


شرح ديوان عنترة بن شداد . الكتبة التجارية الكبرى - 
القاهرة - وام . 
الواكب العلية في توضيح الكواكب الدرية . 


: التوابع في كتاب سيبويه - رسالة ماجستير - جامعة 


يفن 


عروة بن أذينة 
عروة بن الورد 


أبن عصفور 


ابن عقيل 


العكبري . 


القاهرة - 1450م - 


: شعر عروة بن أذيئة . تحقيق د. يحيى الجبوري - دار القلم 


- الطبعة الثانية - الكويت - 4:1١ه‏ 01ؤام . 


: الديوان -- شرح ابن السكيت - تحقيق عبد المعين اللوحي - 


مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم - دمشق - 1555م . 


: شرح جمل الزجاجي . تحقيق . صاحب أبو جناح . طبع 


بمطابع مؤسسة دار الكتب - جامعة الموصل - 1987م . 
القسرب . تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد انه 
الجبوري. مطبعة العاني . الطبعة الأولى - يغداد - العام 
حاشية الشيخ حسن العطار على شرح الأزهرية في علم النحو. 
الطبعة العامرة الشرفية. الطبعة الثانية - مصر - 711١ه‏ 


: خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي . دار العلم 


اللملايين . الطبعة الأول . بيروت - ٠198م‏ . 
المنطئقات التأسيسية والغنية إلى النحو العربي . مطبوعات 
معهد الإنماء العربي . الطبعة الأولى . بيروت - 1904م . 


: شرح ابن عقيل على ألفية أبن مالك . بتحقيق محمد محي 


الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة . الطبعة الرايعة عشرة 


مصر 56قام . 


: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 


القرآن تصحيح وتحقيق إبراهيم عطوة عوض . مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي. الطبعة الأونى حمصر- 9816١اه‏ 1كؤام. 

النباب في علل البناء والإعراب . دراسة وتحقيق خليل بنيان 
الحسون -رسالة دكقوراه- جامعة القاهرة -95١ه‏ 105م. 


علي عبد الساهي 


علي بن مبارك الروداني : 


علي النجدي ناصف 
عمرو بن أحمر الباهلي : 


عمرو بن شأس الأسدي : 
عمرو بن قميئة 


عوض حمد القوزي 


الفارسي ١‏ أبو علي 


مسائل خلافية في النحو . حققه وقدم له محمد خير 
الحلواني -- مكتبة الشهياء - حلب . 


:| المرادي وكتابه توضيح مقاصد الألفية . رسالة دكتورا -- 


جامعة عين شمس -- 1514م . 

احا ب فتح الصمد على شرح السبك العجيب لعاني حروف 
ي اللبيب مولانا عبد الحفيظ ابن مولان الحسن امقدس -- 
الطبعة الكبرى ببولاق مصر - دار الطباعة اللنيرة -- بولاق 
- الطبعة الأن 


ووم اها وام 


من قضايا اللغة والنحو. مطبعة الرسالة -القاهرة- 1997م . 


شعر عبرو بن أحمر الباهلي . جمعه وحققه د. حسين 
عطوان - مطبعة دار الحياة -- دمشق . 

شعر عمرو بن شأس الأسدي . جمع د. يحيى الجبوري ١‏ 
مطبعة الآداب -- النجف الأشرف -19905م . 


: الديوان . عني بتحقيقه وشرحه خليل إبراهيم العطية - 


مطبعة الجمهورية - بغداد - ااام . 


: الصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث 


الهجري - طبع في شركة الطباعة العربية المسعودية - 
الطبعة الأولى - الرياض . 1٠14ه.‏ 


: الإيضاح العضدي . حققه وقدم له حسن شاذلي فرهود . 


مطبعة دار التأليف . الطبعة الأولى - مصر - 1459م . 
السائل الشيرازيات . تحقيق علي جابر النصوري . رسالة 
دكتوراه - جامعة عين كمس -- 1/1وام 9 

السائل العسكريات في التحو العربي. دراسة وتحقيق علي جابر 


لفل 


الفاروقي. الحسن بن أسد : 


فاضل مصطفي الساقي : 


فتحي عبد الفتاح الدجني: 


فخر الدين قباوه 


القراء 


الفرزدق 
الفرغاني 


قيس إسماعيل الآوسي : 


قيس بن الخطيم 


النصوري. مطيعة الجامعة. الطبعة الأولى. يغداد - 9ام . 
السائل الشكلة المعروفة بالبغداديات . تحقيق صلاح الدين عبد الله 
باوه الستكاوي. رسالة دبلوم. الجامعة الستنصرية - ١196م‏ 
شرح الأبيات المشكلة الإعراب . والنشورة خطأ باسم توجيه 
إعراب أبيات ملغزة الإعراب للرماني . حققه وقدم له سعيد 
الأفغاني . مطبعة الجامعة السورية - 1568م . 

أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة - الطبعة 
العالمية -- القاهرة - 1409م . 

الجملة النحوية نكأة وتطوراً وإعرابأ - مكتبة الفلاح - 
الطبعة الأولى - الكويت 1408م . 

ظاهرة ١‏ في النحو العربي . نشر وكالة الطبوعات - 
الطبعة الأونى - الكويت - 1804م 


: إعراب الجمل وأشباه الجمل . منشورات دار الآفاق . 


الجديدة . الطبعة الثالثة -- بيروت - 1481م . 
معاني القرآ . تحقيق أحصد يوسف نجاتي ومحمد علي 
التجار . مطبعة دار الكتب المصرية - 1508م - 4لالااه . 


الديوان - دار صادر - بيروت - 4560م . 
: الستوفي في النحو . تحقيق حسن عبد الكريم حسين رسالة 


دكتوراه - جامعة بقداد -- 44!اه 1408م . 
بناء الجملة العربية في ديوان امسرئ القيس - ربسالة 
ماجستير - جامعة بالقاهرة - 1999م . 


: الديوان . حققه . إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب . مطبعة 


العاني . الطبعة الأولى - 1455م 


قيس بن ذريح 
قيس بن اللوح 
ابن قيم الجوزية 
كعب بن مالك 


الكفراوي 


الكفراوي 


ابن كيسان 


ابن مالك 


مالك يوسف الطلبي 


: بدائع الفوائد . 


0 شعر قيس بن ذريح . تحقيق د. حسين نصار . دار مصر 


للطباعة -- القاهرة - +5ؤام , 


: ديوان مجئون ليلى . جمع وتحقيق وشرح عبد الستار أحمد 


فراج - دار مصر للطباعة - القاهرة . 
بتصحيحه والتعليق عليه إدارة الطباعة 


المثيرية - القاهرة . 


: الديوان . دراسة وتحقيق د. سامي مكي العاني : مطبعة 


المعارف - الطبعة الأولى - بغداد 1455م . 


: شرح الشيخ حسن الكقراوي على متن الأجرومية ومعه 


حاشية إبماعيل الحامدي امالكي عليه - مطبعة محمد علي 
صبيح - القاهرة - اه . 


2 الوفي في النحو الكوفي - شرحه بتعليقات توضح غوامضه 


ومقاصده محمد بهجة البيطار - مطيوعات المجميع العلمي 
العربي بدمشق . 


: كتاب الموفقي في النحو . تحقيق عبد الحسين الفتلي وهاشم 


طه شلاش . نشر مجلة المورد العراقية مجلد 4 , الجزء 
الثاني لسنة ه9وام 


: تسهيل الغواك وتكميل القاصد . حققه وقدم له محمد كامل 


بركات - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر - القاهرة -- 
لأكقام. 


: الجملة الشرطية في الشمر العراقي المعاصر - رسالة 


ماجستير - جامعة القاهرة 1198م . 


مد 


المبرد 


مجهد جيجان عيد 


:| القتضب . تحقيق محمد عيد الخالق عضيمة . طبعة عالم 


الكتب - بيروت . 


: الجملة الخبرية في مجمومات الشعر العربي القسديم 


”الفضليات والأصمعيات” رسالة دكتوراه -- جامعة القاهرة 
.4 اها عققام . 


محمد الأغظف الولاتي الحوضي : شرح السبك العجيب لعاني حروق مغني اللبيب - مع 


محمد الخضر حسين 
محمد خير الحلواني 
محمد فؤاد عبد الباقي : 
محمود شكري الآلوسي : 


المخزومي 


المرادي 


حاشية فتح الصمد تعلي ابن مبارك الروداني . دار 
الطباعة المنيرية -- بولاق -1795ه . 


: القياس في اللغة العربية . عنيت بنخره الطبعة السلفية -- 


القاهرة - «مزه . 


: أصول النحو العربي. مطبعة الشرق. لحلوح حلب 1698م 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - طبعة مصورة بالأوفسيت عن طبعة دار 
الكتب الصرية لسنة 1448م . 

الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر . شرحه محمد بهجة 
الأثري - الطبعة السلفية بمصر - القاهرة - ١4١ه‏ . 


: في الذحو العربي - قواعد وتطبيق -- شركة ومطبعة مصطفي 


البابي الحلبي . الطبعة الأولى - مصر 1456م . 
في النحو العربي -- نقد وتوجيه - المطبعة العصرية - 
الطبعة الأولى - بيروت - 1454م . 


: الجني الداني في حروف العاني . تحقيق فخر الدين قباوه 


ومحمد نديم فاضل -- دار الآفاق - بيروت - 1487 . ممع 
طبعة مؤسسة دار إلكتب - جامعة الموصل - بتحقيق طه 


مصطقى جمال الدين 
ابن مضاء القرطبي 
الطرزي 

ابن مقبل 

ابن منظور 

النابغة الذبياني 
أبو النجا 


التحاس 


هادي نهر 


ابن هشام 


محسن 1495م - 


: البحث النحوي عند الأصوليين - دار الرشيد للتشر - بغداد 


سوام 


: كتاب الرد على النحاة - مطبعة لجنة التأليف والترجمة - 


القاهرة . 
اللصباح في علم النحو -- تحقيق وشرح وتعليق عبد الحميد 
السيد طلب . دار الطباعة القومية - الطبعة الأولى - مصر . 


: الديوان. تحقيق عزة حسن. مطبعة الترقي -دمشق- 1157م. 
: اللسان . دار لسان العرب - بيروت . 
: الديوان “صنعة ابن السكيت” تحقيق د. شكري فيصل . دار 


الفكر 1408م 


: حاشية العلامة أبي النجا على شرح خالد الأزهري على متن 


الأجرومية - مطبعة عيسي البابي الحلبي -- القاهرة . 


: إعراب القرآن . تحقيق د. زهير غازي زاهد . مطبعسة 


العاني. يقداد 1418م . 
كتاب القطع والائتناف . تحقيق د. أحمد خطاب العمر . 
مطبعة العاني - الطبعة الأولى - بغداد - 1108م , 


: أل التعريف في النغة العربية - دراسة مقارنة - نشر في 


مجلة آداب المستنصرية - العدد الأول . 


الإعراب عن قواعد الإعراب. تحقيق وتقديم علي فودة نييل . دار 


الآصفهاني للطباعة. الطبعة الأوثى. جدة -1401ه- 101ام. 
أوضع السائك إلى ألفية ابن مالك - بتعليق عبد التعال الصعيدي. 
دار الأدب العربي - الطبعة الثانية مصر -1485م. 


عد 


ابن هشام 


ابن يعيش 


شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب . تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد -- مطبعة السعادة -- الطبعة السابعة 
فصر 1869م ل 

شرح اللمحة البدرية في عنم اللغة العربية - تحقيق د. 
هادي نهر -- مطبعة الجامعة - بغداد -/1410م /781اه . 
شرح مقدمة قطر الندى وبل الصدى ومعها حاشية السجاعي 
وتقريرات الأنبابي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي -- مصر 
ام 

المسائل السفرية في النحو . تحقيق د. حاتم الضامن . نشر 
مجلة المورد المجلد التاسع العدد الثالث لسنة ١198م‏ . 


: مغتي اللبيب . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . 


مطبعة المدتي - القاهرة - مطبعة عيمى الحلبي وعليه 
حاشية الأمير . 

مقدمة الإعراب مسع شرح خالد الأزهري مع حاشية 
الشنواني. عني بطبعها وتصحيحها محمد شمام . مطبعة 
النهضة . الطبعة الثانية - تونس - #ا8١ه‏ . 


0 حاشية العلامة يس العليمي الحمصي على شرح التتصريح 


على التوضيح - مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة . 


: شرح اللفصل- عالم الكتب حبيروت- مكتبة التنبي- القاهرة. 


ا محتويات 


أقسام الجمنة العربية :.. 
القصل الأول .... 
أحكام الجملة الوصفية .... 0 كا 


حدّ الصفة : 6 


العامل في الصفة : .. 
الموصوف النكرة 
الجملة الخيرية 


الإضافة والصفة 
الفصل بين الصفة والموصوف 


الوصف الحقيقي والسببي :.. ال 
الوصف المجازي ١‏ ... ين 
الفصل الثالت . اران 
موازنة بين جملة الصفة وجمل الخبر والعال والصلة .. اعفن 


موازنة بين جملة الصفة وجملة الخبر 


أولاً أوجه الاشتراك : .... 
الاشتراك في التنوع والتقسيم : 
الاشتراك في الرابط والعائد : 


الاشتراك في التعلد : 


الإصرات في الحذف 


الخالفة في التقديم والتأخير :. 


المخالفة في الخبرية والإنشانية 


ب موازنة بين جملة الصفة وجملة العال . .... لفل 


أولا : الجملة بين الوصفية والحالية : .. 
ثانيا : أوجه الاشتراك 
الاشتراك في التنوع والتقسيم : ... 
الاشتراك في الجملة الخبرية 
الاشتراك في الرابط والعائك : .. 


الاشتراك في التعدد : 


الاشتراك في العذف ١‏ .. 


ثالث : أوجه المخالغة : .. 
المخالفة في التعريف والتنكير :.. 
المغالفة في التقديم والتأخير 

ج موازنة بين جملة الصفة وجملة الصلة 


أولا : أوجه الاشتراك :.. 


الاشتراك في الخبرية 


الاشتراك في الرابط والعائك : .... 


الاشتراك في جواز الفصل : 


د 


الاشتراك في جواز الحذف 


ثانا : أوجه المغالفة : 
المغالفة في التعريف والتنكير 

المصادر والمراجع .... 
المحقويات .. 
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